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  ماني  إنفاذ الحق الض    -عاشرا  
  ملاحظات عامة       -ألف   

  مقدمة  -١ 
عـادة مـا يتوقّع كل طرف في أي اتفاق من الطرف الآخر، أن يؤدي كل منهما جميع        -١

الــتزاماته طوعــا، ســواء أكانــت مســتحقة فــيما بيــنهما أم لأطــراف ثالــثة، وســواء أكانــت هــذه 
لجوء إلى الإنفاذ القسري   ولا تفكر الأطراف في ال    . الالـتزامات ناشـئة تعاقديـا أم بفعل القانون        

وعـادة مـا تضع الدول بعناية       . عـن طـريق إجـراءات قضـائية إلا عـندما يتعسـر أداء الالـتزامات               
. نظــم إنفــاذ للدعــاوى المدنــية العاديــة تــوازن بــين حقــوق المديــنين والدائــنين والأطــراف الثالــثة 

لأداء أن يرفع دعوى وتشـترط هـذه الـنظم في معظـم الدول على الدائن الذي يسعى إلى إنفاذ ا     
ــيعها تحــت       ــلحجز عــلى موجــودات المديــن وب ــته، ثم ل قضــائية ليحصــل عــلى الاعــتراف بمطالب

ويحصـل الدائن بحكم القضاء على سداد مطالباته العالقة إزاء المدين      . إشـراف موظـف عمومـي     
 .بحكم القضاء من المبلغ المتأتي من البيع

فعادة . عات مماثلة لتوقّعات الطرف الآخر    وتكـون لكـل مـن طـرفي الاتفـاق الضماني توقّ            -٢
وبالمثل يتوقّع المانح عادة أن     . مـا يفـترض الدائـن المضـمون أن المـانح سوف يؤدي التزاماته طوعا              

ويـبرم الاثـنان المعاملـة وهمـا يتوقّعان ويعتزمان     . يفـي الدائـن المضـمون بالالـتزامات الـتي تعهـد ـا         
 ثمة أوقات ه ستكون أن أيضاغير أن كليهما يدرك. ه الآخرتمامـا أن يفـي كـل منهما بالتزاماته تجا        

 فســوف يــتخلف الدائــن المضــمون أحــيانا عــن دفــع مــبلغ    . فــيها عــن القــيام بذلــك انيعجــزقــد 
وفي تلــك . موعــود، أو عــن إعــادة الموجــودات إلى المــانح عــند تحقــق شــرط مــتفق علــيه لإعادــا 

بيد أن . انح عـادة إلى المحكمة طالبا الانتصاف الحـالات، ورهـنا بطبـيعة الاتفـاق بيـنهما، يـلجأ الم ـ          
أي أنه  (المـانح هـو، في معظـم الحـالات، الذي يجد نفسه عاجزا عن الأداء على النحو الموعود به                    

وينشـأ الـتخلف أحـيانا لأسباب خارجة عن سيطرة     ). لـن يسـدد القـرض وفقـا لأحكـام الاتفـاق           
ت أو حدوث ظروف اقتصادية أكثر المـانح، مـثل حـدوث انـتكاس اقتصـادي في إحـدى الصناعا       

وأحيانا يعجز المانح عن الأداء . وقـد ينشـأ الـتخلف أحيانا من تقصير دائني المانح نفسه         . عمومـية 
 .بسبب تقديرات تجارية خاطئة، أو نتيجة لسوء الإدارة

وكــيفما يكــون الســبب، فمــن صــالح طــرفي الاتفــاق الضــماني كلــيهما، ومــن صــالح       -٣
مـا، حـتى بعـد الـتخلف عن السداد مرة واحدة أو أكثر، أن يسعى المانح             الأطـراف الثالـثة عمو    

ــتزام الموعــود بأدائــه    ذلــك أن إجــراءات . إلى ســداد تلــك المــبالغ ومواصــلة الأداء الطوعــي للال
أا مكلفة؛ ) أ: (الإنفـاذ القسـري هـي دائمـا أقـل كفـاءة مـن الأداء الطوعـي، للأسـباب التالية                   
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أا عادة ما تؤدي ) د(أن نتيجـتها ليسـت دائمـا يقينية؛    ) ج(؛  أـا تسـتغرق وقـتا طويـلا       ) ب(
أن العواقـب عـلى المـدى الطويـل عـلى المانحين      ) ه ــ(إلى انقطـاع تـام في العلاقـة بـين الأطـرف؛       

وهــذا هــو الســبب في أن العديــد مــن الــدول  . والأطــراف الثالــثة فادحــة في كــثير مــن الأحــيان 
عـلى القــيام بخطـوات مــن أجـل تفــادي الـتخلف عــن     يشـجع أطـراف الاتفــاق الضـماني بشــدة    

وفضـلا عـن ذلك فهذا هو السبب في   . الأداء، الـذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلى الإنفـاذ القسـري              
فهم مثلا يقومون . أن الدائـنين المضـمونين كثيرا ما يراقبون أنشطة مانحيهم التجارية عن كثب         

هونة، والتواصل مع المانحين الذين     دوريـا باسـتعراض دفاتـر الحسابات، وفحص الموجودات المر         
وعمومـا يعمـد المــانحون الذيـن يجــدون صـعوبة في الوفــاء     . تظهـر علـيهم دلائــل مصـاعب مالــية   

بالــتزامام إلى الــتعاون مــع دائنــيهم المضــمونين مــن أجــل التوصــل إلى ســبل لاجتــناب وقــوع    
 قد يطلب المانح    وفي بعـض الحالات،   . مصـاعب لأولـئك المـانحين أو للتغلـب علـيها إذا وقعـت             

وفي حالات أخرى، قد . مـن الدائـن المضـمون أن يسـاعده عـلى وضـع خطـة جديـدة لأعمالـه                  
يحـاول المـانح وأحـد الدائـنين، أو المـانح ومجموعـة دائنـيه بكامـلها، عـلى نحو غير رسمي، العمل             

 .معا على تعديل جوانب من اتفاقام

" صلح"أحيانا يبرم الأطراف ترتيب ف. وثمـة أنـواع عديـدة مـن اتفاقـات تعديل الديون            -٤
يمــدد فــترة الســداد أو يعــدل الــتزام المــانح بطــريقة أخــرى أو يــزيد أو  " إيجــاد مخــرج"أو ترتيــب 

ــتزامات      ــذه الال ــتي تضــمن ه ــرهونة ال ــنقص الموجــودات الم ــية إلى   . ي وتجــري المفاوضــات الرام
الدائـن المضمون في إنفاذ  حـق  ) أ(:  عـاملين رئيسـيين همـا    بـناء عـلى   التوصـل إلى اتفـاق الصـلح        

 حقوقـــه الضـــمانية في الموجـــودات المـــرهونة إذا قصـــر المـــانح في الوفـــاء بالـــتزامه المضـــمون         
 .إمكانية بدء إجراءات إعسار من جانب المانح أو ضده) ب(و

ومـع ذلـك فعـلى الـرغم ممـا يـبذلـه المـانحون والدائـنون المضـمونون مـن جهـود قصوى                        -٥
وعلـيه فمن  .  القسـري فإـا تكـون في بعـض الأحـيان لا مفـر مـنها              لتحاشـي إجـراءات الإنفـاذ     

المسـائل الرئيسـية الـتي تواجـه الـدول الـتي تشـترع نظمـا لـلمعاملات المضـمونة مسـألة البت في                
وتتمـثّل المسـألة، بـتحديد أكـثر، في ماهية التعديلات، إن            . نطـاق حقـوق الدائـن بعـد التقصـير         

عـلى القواعـد العاديـة الـتي تطـبق على إنفاذ المطالبات      وجـدت، الـتي ينـبغي أن تدخـلها الـدول       
عـندما تضـع تلـك الـدول قواعـد تحكـم الكيفـية الـتي يمكـن ا إنفاذ الحقوق الضمانية في حالة                        

 .تخلف المانح عن أداء الالتزام الضماني

يعول على  على حق الدائن المضمون في أن      في لـبه   يرتكـز نظـام المعـاملات المضـمونة       و -٦
. لوفاء بالالتزام المضمونبغية ا الموجودات المرهونة بـيع  لـدى لغ الـذي يمكـن الحصـول علـيه      المـب 

ــبؤ بدقــة بمــا يــنطوي علــيه التصــرف في الموجــودات       ــيات الإنفــاذ، الــتي تتــيح للدائــنين التن ولآل
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المضـمونة مـن وقـت وتكلفـة وكذلـك بالعائدات التي يحتمل الحصول عليها من عملية الإنفاذ،        
ر نظام المعاملات المضمونة قواعد  ينبغي أن يوفّلكلذ. بير عـلى توافر الائتمان وتكلفته تـأثير ك ـ  

 بعد إنفاذ الحق الضماني     بنتائجها، بشأن  واقتصـادية ويمكـن التنبؤ       ناجعـة  ،إجرائـية وموضـوعية   
 ضمانات معقولة   نظام المعاملات المضمونة  ر  وفّ ـي أن   ه، في الوقـت نفس ـ    ،وينـبغي . تقصـير المـانح   

 في الموجودات المرهونة وسائر دائني ممن لهم حقوق المانح والأشخاص الآخرين    حقـوق  لصـون 
 .، لأن الإنفاذ يمس حقوقهم مساسا مباشراالمانح

وتنـــتفع جمـــيع الأطـــراف ذات المصـــلحة مـــن تعظـــيم المـــبلغ المـــتحقق نقـــدا مـــن بـــيع    -٧
 قـد يظل المانح     مـبلغ   ص أي فـالدائن المضـمون يسـتفيد مـن احـتمال تقلّ ـ          . الموجـودات المـرهونة   

 الإنفاذ من أجل سداد الالتزام المضمون      عائدات استخدام بعد   ، غير مضمون  كالتزاممديـنا بـه     
وفي الوقـت نفسـه، يسـتفيد المـانح ودائـنوه الآخـرون مـن انخفاض العجز أو                 .")عجـز ("العـالق   
 .")فائض("المبلغ المتبقي بعد الوفاء بالالتزام المضمون زيادة 

 الفصـل حق الدائن المضمون في إنفاذ حقه الضماني إذا تخلّف المانح             ويبحـث هـذا    -٨
وأما إذا كان المانح معسرا، فيجوز أن يحد   . أداء الـتزامه الضـماني    ") قصـر المـانح في    ("عـن   

انظر الفصل الرابع عشر المتعلق بأثر الإعسار على الحق   (قـانون الإعسـار من هذه الحقوق        
 من هذا الفصل المبادئ العامة التي يسترشد ا في حالة           ٢-ويناقش الباب ألف  ). الضماني

 الخطوات الإجرائية التي قد يشترط على       ٣-ويسـتعرض الـباب ألف    . التقصـير وفي الإنفـاذ    
ــة         ــانح اللاحق ــوق الم ــين حق ــبل مباشــرة ســبل انتصــافه، ويب ــبعها ق ــن المضــمون أن يت الدائ

. تاحة عـادة للدائـنين المضمونين      سـبل الانتصـاف المخـتلفة الم ـ       ٤-ويبحـث الـباب   . التقصـير 
.  آثــار الإنفــاذ عــلى المــانح والدائــن المضــمون والأطــراف الثالــثة  ٥-ويبحــث الــباب ألــف 
 التداخل ٧-ويناقش الباب ألف  .  إنفاذ الحق الضماني في العائدات     ٦-ويـناقش الباب ألف   

يرا يناقش الباب وأخ. بـين نظم الإنفاذ المتصلة بالممتلكات المنقولة والممتلكات غير المنقولة  
 أنـواع الـتعديلات الـتي قـد يلـزم إدخالهـا مـن أجـل الإنفـاذ الفعـال على ملحقات               ٨-ألـف 

 .الموجودات المنقولة والكتل والمنتجات

أمـا إنفـاذ الحقـوق الضـمانية في المسـتحقات، والصـكوك القابلة للتداول، وحقوق         -٩
ــوق       ــوال المودعــة في حســاب مصــرفي، وحق ــائدات  الحصــول عــلى ســداد الأم تحصــيل الع

بمقتضـــى تعهـــد مســـتقل والمســـتندات القابلـــة للـــتداول، فـــلا يســـهل أن تـــدرج في ســـياق 
للاطــلاع عـــلى تعـــاريف هـــذه  (الإجــراءات العامـــة للإنفـــاذ عــلى الموجـــودات الملموســـة   

ونتيجة لذلك، توجد لدى العديد    ). المصـطلحات، انظـر المقدمـة، الباب باء، المصطلحات        
تـناول الإنفاذ على الموجودات الملموسة والمستحقات وحقوق        مـن الـدول قواعـد خاصـة ت        
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 من هذا ٧- إلى باء١-وتناقش هذه الأحوال الخاصة في الأبواب باء . سداد متنوعة أخرى  
 .ثم يختتم الفصل، في الجزء جيم، بسلسلة من التوصيات. الفصل

  
  مبادئ الإنفاذ العامة   -٢ 

  عام  )أ( 
مشـار إلـيه في الـباب السـابق، أن يـؤدي المانح التزامه              مـن مصـلحة الجمـيع، كمـا هـو            -١٠

ولهذا السبب يحاول الدائن المضمون والمانح عادة، عندما لا يكون الأداء           . الموعـود أداء طوعـيا    
ونادرا ما لا يدرك المانح أنه . متيسـرا، إبـرام اتفـاق يزيل الحاجة إلى بدء إجراءات إنفاذ قسري    

 ذلــك، إن حــدث عــلى الإطــلاق، أن يعــلم المــانح بتقصــيره،   لا يــؤدي الــتزاماته، والأنــدر مــن 
ــن المضــمون     ــلمرة الأولى، بواســطة إشــارة رسمــية إلى ذلــك مــن الدائ ــة  . ل ــه في الحال والواقــع أن

الأخــيرة لا تترتــب عــادة إجــراءات إنفــاذ، لأن مــرجع الــتخلّف عــن الأداء، في جمــيع الحــالات  
ومـع ذلـك، يصبح   . أو عـدم الاسـتعداد لــه      تقريـبا، إنمـا هـو السـهو ولـيس العجـز عـن السـداد                 

ــبادئ الأساســية في    . الإنفــاذ القســري ضــروريا أحــيانا   ــدول بعــدد مــن الم ــئذ تسترشــد ال وحين
 .تفصيل حقوق الدائنين المضمونين والمانحين والتزامام اللاحقة للتقصير

  
  اشتراط حدوث تقصير قبل الإنفاذ         )ب( 

تجاه ) أو المدين، عندما يكون المانح طرفا ثالثا     (لمانح  يضـمن الحـق الضماني أداء التزام ا        -١١
ــا     . الدائــن المضــمون  ــة، حالم ــابلا للإنفــاذ، في الحــالات العادي ولذلــك يصــبح الحــق المضــمون ق

الأخرى " أحداث التقصير "غير أن هناك عددا من      . يـتخلف المـانح عن سداد الالتزام المضمون       
كفــي وقــوع أي واحــد مــن هــذه الأحــداث لــيكون   وي. الــتي تبــين عــادة في الاتفــاق الضــماني 

تقصـير، مـا لم يتـنازل الدائن المضمون، وبذلك يتيح وقوع الحدث اللجوء إلى الإنفاذ القسري               
وبعـبارة أخـرى، يحـدد اتفـاق الطـرفين والقـانون العام للالتزامات ما إن كان                 . لـلحق الضـماني   

هـذا القـانون العـام للالـتزامات عادة      ويحـدد   . المـانح مقصـرا ومـتى يجـوز بـدء إجـراءات الإنفـاذ             
أيضـا مـا إن كـان يجـب توجـيه إشعار رسمي بالتقصير إلى المدين، وإذا كان الأمر كذلك فماذا         

 .سيكون محتوى ذلك الإشعار

وأحــيانا يحــدث التقصــير لا بســبب عــدم ســداد مــبلغ بــل بســبب قــيام دائــن آخــر    -١٢
نة، أو بسبب سعيه إلى إنفاذ حقه      بالحجـز، بموجـب حكم قضائي، على الموجودات المرهو        

وتـنص تشـريعات بعـض الدول على أنه، بصرف النظر عن أي نص في الاتفاق              . الضـماني 
الضـماني، يشـكل قـيام أي دائـن مضـمون آخـر بالحجز على الموجودات المضمونة تقصيرا                   
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قي والأساس المنط . بمقتضـى جميع الاتفاقات الضمانية التي ترهن الموجودات المحجوز عليها         
فـبما أن الموجـود المرهون هو ضمان السداد للدائن، ينبغي أن        . لذلـك هـو تحقـيق الكفـاءة       

تـتاح للدائـن المضـمون، كـلما خضـع ذلـك الموجـود لإجـراء قضائي، القدرة على التدخل                
وفي هــذه الحــالات، كــثيرا مــا يعطــي القــانون الإجــرائي هــؤلاء الدائــنين    . لحمايــة حقوقــه

وسيعول الدائن المضمون   .  على التصرف في الموجودات المرهونة     الآخرين الحق في الإرغام   
ــاوى          ــذه الدع ــتدخل في ه ــد بشــأن ال ــانون الإجــرائي نفســه التماســا لقواع ــذا الق ــلى ه ع

 .القضائية وإجراءات الإنفاذ القضائية لكي يحمي حقوقه وأولويته

ولويــة، إذا وعـادة مــا تـنص تشــريعات الـدول عــلى أنـه يجــوز للدائـن المضــمون ذي الأ      -١٣
وتنشأ . اخـتار ذلـك، أن يـأخذ زمـام عملـية الإنفـاذ مـن يـد أي دائن مضمون ذي أولوية أدنى          

هــذه القــاعدة لأن الدائــنين المضــمونين الاثــنين ســينفذان حقوقــا مــتماثلة في ظــل نفــس الــنظام    
وتحمي دول أخرى . الضـماني ولذلـك ينـبغي أن تحـدد أولويـة كـل مـنهما حقوقهما في الإنفاذ             

بالنص على عدم جواز تأثر حقوقهم    ") كبار الدائنين ("ق الدائـنين ذوي الأولويـة الأعلى        حقـو 
 .لأغراض التصفية") دائن صغير("بأي عملية بيع تحقيقا لمبلغ نقدي يقوم ا دائن أدنى أولوية 

ولا يجــوز للدائــن المضــمون، في بعــض الــدول، أن يــتدخل لإنفــاذ حقوقــه بموجــب          -١٤
ويتـبع هذا النهج عادة في الدول التي      . عـد أن يـبدأ إنفـاذ مطالـبة محكـوم ـا            الاتفـاق الضـماني ب    

. يسـقِط فـيها البـيع القضـائي جمـيع الحقـوق، بمـا فـيها الحقوق الضمانية، من الموجودات المبيعة                  
ويفـترض هـنا أنـه بمـا أن البـيع القضـائي يتـيح للمشتري أن يحصل على حق ملكية خالصا فإنه              

بيد أنه في دول أخرى يتاح للدائن المضمون، متى كانت له  .  الإنفـاذ سـيحقق أعـلى قـيمة عـند    
حقـوق في بعـض أو كـل الموجـودات الـتي حجـز علـيها دائن بحكم القضاء، أن يعارض الحجز               

ــه    ــتاحة لــ ــه الضــمانية بــأي وســيلة م ــنفذ حقوق ــدول الــتي    . وي ــنهج عــادة في ال ويوجــد هــذا ال
والافتراض القائم هنا هو    . ع الحقوق الضمانية  يسـقط فـيها تنفـيذ حكـم قضـائي عـادي بالبي             لا

أنــه بمــا أن الحقــوق الضــمانية لــن تســقط فــإن مــن الأرجــح الحصــول عــلى ســعر أعــلى لــدى      
التصـرف في الموجـودات مـتى أدت عملية الإنفاذ إلى حصول المشتري على حق الملكية خالصا         

 ). أدناه٧٢ و٧٠انظر الفقرتين (على أشد نحوٍ 
  

  ة والمعقولية التجارية   حسن الني   )ج( 
تترتـب عـلى إنفاذ الحق الضماني عواقب خطيرة على المانحين والمدينين والأطراف الثالثة         -١٥

ــالك الشــريك في الموجــودات       (ذات المصــلحة  ــثل الدائــن المضــمون الصــغير، أو المــانح، أو الم م
واجبا ، غالب ام عامكالتز، ولهذا السبب تفرض بعض الدول على الدائنين المضمونين  ). المـرهونة 
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 وبسبب أهمية .م معقولة تجارياً لدى إنفاذ حقوقهمعـايير  وا بحسـن نـية ويتـبع      واف بـأن يتصـر    محـددا 
هـذا الالـتزام، تـنص تشـريعات هـذه الـدول أيضـا على أنه لا يجوز في أي وقت للدائن المضمون                   

 كما ورد، يكون    وفضلا عن ذلك،  ). ١٢٩ و ١٢٨انظر التوصيتين   (والمـانح اسـتبعاده أو تغييره       
 مســؤولا تجــاه الأشــخاص  الإنفاذيــة المفروضــة علــيهلالــتزاماتلالدائــن المضــمون الــذي لا يمتــثل 

وعلى سبيل   .)١٣٣انظر التوصية   (يسببها  أي أضرار   تعويض  المتضـررين مـن ذلـك التقصير عن         
ــا لــدى التصــرف في الم    ــة تجاري وجــودات المــثال، إذا لم يتصــرف الدائــن المضــمون بطــريقة معقول

 وأدى ذلـك بـالدائن المضمون إلى أن يحصل من التصرف في الموجودات المرهونة مبلغا                ،المـرهونة 
دفع المضمون   الدائن علىأقـل ممـا كـان سيحصـله لـو أنـه تصـرف بطـريقة معقولة تجاريا، يكون          

 . تضررم شخص إلى أي ذلك الفرق تعويض عن الضرر يساوي
  

  ق على إجراءات الإنفاذ     حرية الأطراف في الاتفا     )د( 
بصـفة عامـة، تفـرض الـدول عـلى أطـراف الاتفـاق الضماني قليلا جدا من الالتزامات                -١٦

). انظـر الفصـل الـثامن، حقـوق الأطـراف في الاتفاقات الضمانية والتزاماا         (اللاحقـة للتقصـير     
كان ينبغي أن وعلـيه فـإن إحـدى المسائل الرئيسية في سياق الإنفاذ اللاحق للتقصير هي ما إن           

ــة    ــك الســياق سياســة مماثل ــبغي     . تســود في ذل ــدى ين ــبارة أخــرى، هــي إلى أي م والمســألة، بع
السـماح للدائـن المضـمون والمـانح بـتعديل الإطـار القانوني لإنفاذ الحقوق الضمانية أو السماح               

 دولوتعتــبر بعــض الــ. لهمــا بــتعديل الحقــوق الــتعاقدية لكــل مــنهما المبيــنة في الاتفــاق الضــماني
 دولوفي   .راف تعديله باتفاق  يجوز للأط  لا    الذي لزاميالإقانون  الإجـراءات الإنفـاذ جـزءا من        

  أخـرى ي            ات السياس سـمح للأطراف بتعديل الإطار القانوني للإنفاذ ما دام هذا التعديل لا يمس 
 أخــرى دولوفي  ).وخصوصــا في حالــة الإعســار(حقــوق الأطــراف الثالــثة والأولويــة وة امــالع
 ينصــب التركــيز عــلى آلــيات الإنفــاذ الفعالــة الــتي لا يكــون فــيها الإنفــاذ القضــائي هــو هــا،غير

 ومــن ثم فحــتى إن وجــدت حــدود لــلمدى الــذي ضــمنه يجــوز    .الإجــراء الوحــيد أو الرئيســي 
لأن حرية (للدائـن المضـمون والمـانح أن يـتفقا على تعديل الإطار القانوني في اتفاقهما الضماني              

، فإن ) الإنفاذي قد تكون موضع إساءة استعمال في وقت إبرام الاتفاق الضماني      تغـيير الالـتزام   
هـذه الدول تسمح لهما بالتنازل عن حقوقهما المنصوص عليها في الاتفاق الضماني أو تعديلها                

 .بعد وقوع التقصير

ومـع ذلـك تفرض الدول التي تسمح للأطراف بأن يتنازلوا باتفاق بينهم عن حقوقهم              -١٧
ونــية أو الــتعاقدية اللاحقــة للتقصــير عــددا مــن القــيود تحــد مــن قــدرة الأطــراف عــلى فعــل  القان
ــية       . ذلــك ــأن يتصــرف بحســن ن ــن ب ــتزام الدائ فهــي مــثلا، وبوجــه عــام، لا تســمح بإســقاط ال
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 وأما فيما يتعلق بالالتزامات الأخرى، تميز دول     .)١٢٩انظر التوصية   (وبطـريقة معقولة تجاريا     
وفي بعــض الــدول لا يجــوز لــلمانح أن  . لمــانح وحقــوق الدائــن المضــمون عديــدة بــين حقــوق ا 

يتـنازل عـن الـتزامات الدائـن المضـمون اللاحقة للتقصير، أو أن يوافق على تغييرها، إلا بعد أن       
 المانح والدائن المضمون، توصلتقصير ال السـماح بالتـنازل بعـد     كـثيرا مـا يتـيح     و. يقـع التقصـير   

 تؤدي إلىللتصرف في الموجودات المرهونة بطريقة "  مخـرج ترتيـب  "إلى، بطـريقة غـير تخاصـمية     
انظــر  (تعظـيم القــيمة الــتي يمكـن تحصــيلها لفــائدة الدائـن المضــمون والمــانح وسـائر دائــني المــانح    

 كمـا تسـمح هذه الدول نفسها عادة للدائن المضمون بأن يتنازل عن حقوقه               .)١٣٠التوصـية   
على أساس الافتراض بأنه لا يوجد سوى ) التقصـير أو بعده إمـا قـبل   (إزاء المـانح في أي وقـت      

على ). ١٣١انظر التوصية  (احـتمال قليل لأن يفرض المانح شروطا تعسفية عند تقديم القرض            
أي حـال، لا يمـس أي تغـيير في حقـوق طـرفي اتفـاق ضـماني حقـوق الأطـراف الثالـثة، والبينة                         

 ).١٣٢انظر التوصية (على من يطعن في الاتفاق 
  

  الإشراف القضائي على الإنفاذ       )هـ( 
بصـــفة عامـــة، عـــندما يكـــون المـــانح مقصـــرا وتكـــون محـــاولات إيجـــاد مخـــرج بشـــأن   -١٨

 .الالـتزامات قـد أُخفقـت، فمن المرجح أن يتبع ذلك الإنفاذُ القسري على الموجودات المرهونة      
 أو في ون مقصـــرم في إدعــاء الدائــن المضــمون بــأ ون المــانحبــيد أنــه في بعــض الحــالات يطعــن 

 وكمسـألة تـتعلق بالسياسـة العامـة، تـنص تشريعات            .لمـبلغ المسـتحق نتـيجة للتقصـير       ل حسـابه 
الـدول بوجـه عـام عـلى أنـه مـن حـق المـانح دائمـا أن يطلـب من المحاكم تأكيد ممارسة حقوق                   

 .الدائن الإنفاذية أو رفضها أو تعديلها أو التحكّم فيها على نحو آخر

رض مــن ذلــك إثقــال كــاهل الدائــنين المضــمونين بإجــراءات قضــائية غــير     ولــيس الغ ــ -١٩
ضـرورية، بـل تمكـين المـانحين والأطـراف الأخـرى ذات المصلحة من ضمان احترام الإجراءات           

وتـبعا لذلـك يعمـد العديـد من الدول، من         ). ١٣٤انظـر التوصـية     (الإلزامـية اللاحقـة للتقصـير       
ــانح ب    ــتكلفة، إلى    أجــل ضــمان إمكــان معالجــة طعــون الم طــريقة ناجعــة مــن حيــث الوقــت وال

الاستعاضـة في هـذه الحـالات عـن القواعـد العاديـة للإجراءات المدنية بإجراءات قضائية معجلة        
فمــثلا قـد لا يــتاح لـلمانحين وسـائر الأطــراف الأخـرى ذات المصــلحة     ). ١٣٥انظـر التوصـية   (

 لـلمانحين بـأن يعترضـوا    وتسـمح دول أخـرى  . سـوى وقـت محـدود لـتقديم مطالـبات أو دفـوع      
عـلى الدائـن المضـمون بشـأن هـذه المسـائل، حـتى بعـد أن يكـون الإنفـاذ قـد بـدأ، أو في وقــت             

غير أن  . توزيـع عـائدات الإنفـاذ، أو عـندما يسـعى الدائن المضمون إلى تحصيل أي مبلغ ناقص                 
دولا أخــرى لا تســمح لــلمانحين بالحصــول عــلى تعويضــات عــن الأضــرار فحســب بــل عــلى    
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يضـات جزائـية أيضـا إذا ثبـت أن الدائن المضمون لم يكن له حق في الإنفاذ أو قام بالإنفاذ      تعو
 .على أساس مبلغ أكبر من المبلغ المستحق له فعلا

وعــلاوة عــلى ذلــك، وبمــا أن جمــيع هــذه الطعــون ســتؤخر الإنفــاذ وتــزيد تكالــيفه،     -٢٠
ين عـن تقـديم مطالبات      تـدرج دول عديـدة ضـمانات في صـلب الإجـراءات لكـي تـثني المـانح                 

ــية مــثل إضــافة تكالــيف الإجــراءات إلى    . أســاس لهــا لا ومــن هــذه الضــمانات آلــيات إجرائ
ــتزام المضــمون إذا لم   ــانحين كشــرط      الال ــرارات مــن الم ــنجح الدعــوى، أو اقتضــاء تقــديم إق ت

وتسـمح بعـض الـدول أيضا للدائنين المضمونين بالسعي إلى           . أساسـي لـبدء هـذه الإجـراءات       
 عــلى تعويضــات عــن الضــرر مــن المــانحين الذيــن يــرفعون دعــاوى غــير جديــة أو لا  الحصــول

ويوصي هذا  . يمتـثلون لالـتزامام، وكذلـك بإضـافة هـذه التعويضـات إلى الالـتزام المضـمون                
الدلـيل بإتاحـة تعويضـات عـن الأضـرار إذا لم يمتثل المانح لأي من التزاماته اللاحقة للتقصير            

 ).طبق القاعدة نفسها على الدائن المضمون؛ وت١٣٣انظر التوصية (
  

  نطاق حقوق المانح بعد التقصير     )و( 
  عام  ‘١‘ 

يجـوز لـلمانح، كما ورد أعلاه، أن يلتمس الانتصاف من المحكمة إذا لم يمارس الدائن              -٢١
ــانون       ــماني والقـ ــاق الضـ ــا للاتفـ ــير وفقـ ــة للتقصـ ــه اللاحقـ ــمون حقوقـ ــرات  (المضـ ــر الفقـ  انظـ

ز لـلمانح أيضـا أن يسـدد الالـتزام المضـمون بالكـامل وأن يحصل على تحرير                  ويجـو ). ٢٠-١٨
وعـلاوة عـلى ذلك، يجوز للمانح أن   ).  أدنـاه ٢٦-٢٢انظـر الفقـرات     (لـلموجودات المـرهونة     

يقـترح عـلى الدائـن المضـمون أن يـأخذ الموجـودات المـرهونة للوفـاء بكل الالتزام المضمون أو                      
انظر الفقرات (راح من هذا القبيل يتقدم به الدائن المضمون أو أن يعـترض عـلى اقت  (بجـزء مـنه    

، وكذلــك اتخــاذ أي ســبيل انتصــاف آخــر منصــوص علــيه في الاتفــاق الضــماني أو   )٦٤-٦٠
ويجـوز لـلمانح أيضـا أن يعـترض عـلى أخـذ الدائـن المضـمون         ). ١٣٦انظـر التوصـية   (القـانون  

انظر (لمرهونة خارج نطاق القضاء للملكـية خـارج نطـاق القضاء أو التصرف في الموجودات ا         
 ). أدناه٥٦-٤٨ و٣٢-٢٩ وكذلك الفقرات ١٤٥ و١٤٤ و١٣٩التوصيات 

  
  انقضاء الحق الضماني بعد السداد التام للالتزام المضمون          ‘ ٢‘ 

بعـد تلقـي الإشـعار بالتقصير، كثيرا ما يحاول المدين والطرف الثالث المانح والأطراف          -٢٢
. عـادة تمويـل الالـتزام المضمون أو معالجة التقصير المزعوم بطريقة أخرى        الثالـثة ذات المصـلحة إ     

ــدول أن تقــرر مــا هــي الحقــوق الــتي يجــوز لهــذه الأطــراف        وفي هــذه الحــالات، يجــب عــلى ال
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وعادة ما يعطى . المخـتلفة أن تمارسـها، ومـا هـو الإطـار الـزمني الـذي يجـوز لهـا أن تمارسها فيه             
ق في تحريـر الموجودات المرهونة من الحق الضماني لدى السداد          لـلمانحين والأطـراف الثالـثة الح ـ      

 .التام للالتزام المضمون

ينقضي الحق الضماني   ) وانـتهاء أي الـتزام ائـتماني      (وبالتسـديد الـتام للالـتزام المضـمون          -٢٣
وبمـا أن هـدف إجـراءات الإنفـاذ هـو تمكـين الدائـنين مـن الحصول                  . وتنـتهي المعاملـة المضـمونة     

 الالـتزام فـإن الـدول تمـارس عـادة مـرونة بالغـة بشـأن الأطـراف الـتي يحق لها سداد                      عـلى سـداد   
د المــبلغ المتـبقي مــن  ا سـد عــند ، لــلمانح المقصـر الـدول سـمح معظــم  فمــثلا ت. الالـتزام المضـمون  
السداد، أن يسعى   دة حتى وقت     بمـا في ذلك الفوائد وتكاليف الإنفاذ المتكب        ،الالـتزام المضـمون   

 تصــرفا  الموجــودات المــرهونة قــبل أن يتصــرف فــيها الدائــن المضــمون عــلى تحريــرإلى التحصــل 
مثل الدائن ذي أولوية أدنى ( وتسـمح الـدول عـادة أيضـا لأي طرف ثالث ذي مصلحة       .ائـيا 

) مـن أولويـة الدائـن المـنفذ، أو المشـتري الـذي يحصـل عـلى الموجودات خاضعة للحق الضماني              
 .ارسه المانحبممارسة حق السداد إذا لم يم

وفضــلا عــن ذلــك، تــتخذ الــدول عــادة موقفــا مــرنا فــيما يــتعلق بالوقــت الــذي يجــوز    -٢٤
مــا دام يحــدث هــذا الســداد . فمصــلحة الدائــن المضــمون هــي أن يســدد إلــيه مالــه. الســداد فــيه

للمـبلغ الأصـلي والفوائـد وتكالـيف الإنفـاذ المتكـبدة قبل أن تتضرر أي حقوق لأطراف ثالثة،                 
وهـذا يعـني أنـه أيا كان من         .  يوجـد سـبب للإصـرار عـلى التصـرف في الموجـود المضـمون               فـلا 

 التصــرف في )أ( : حــدوث مــا يــليإلى حــينيمــارس هــذا الحــق فإنــه يجــوز لـــه أن يفعــل ذلــك   
التصرف في الموجود  بعد   الدائـن المضـمون    جانـب الموجـود المـرهون أو اكـتمال التحصـيل مـن            

) ج( أو ، في الموجــود المــرهونبــأن يتصــرف ادائــن المضــمون الــتزام  الإبــرام) ب(المــرهون، أو 
أو جزئيا بالالتزام المضمون،  لموجـود المـرهون عـلى سـبيل الوفاء كليا    ا الدائـن المضـمون   احتـياز 

 وإلى أن يقــع أحــد هــذه الأحــداث، يجــوز تســديد الالــتزام المضــمون تســديداً .أيهــا كــان أبكــر
تسـليماً بـأن مصلحة الدائن الرئيسية     (وللأسـباب نفسـها     . ةكـاملا وتحريـر الموجـودات المـرهون       

، يوصي هذا )هـي أن يسـدد إلـيه مالـه وأن مصـلحة المـانح الرئيسـية هي أن لا يفقد موجوداته                  
الدلــيل بالســماح بالســداد المفضــي إلى تحريــر الموجــودات المــرهونة إلى أن يــتم التحصــل عــلى    

 اتفــاق للتصــرف في الموجــودات أو أن يكــون  حقــوق الأطــراف الثالــثة أو أن يكــون قــد أبــرم  
 ).١٣٧انظر التوصية (الدائن المضمون قد احتاز الموجودات المرهونة وفاء للالتزام المضمون 

وثمــة حــق آخــر لاحــق للتقصــير يعطــى لــلمانح في بعــض الــدول، وهــو إعــادة إعمــال     -٢٥
لتزام المضمون اختلافا   وتخـتلف إعـادة إعمال الا     . الالـتزام المضـمون لـدى سـداد أيـة مـتأخرات           

فإعـادة إعمـال الالتزام   .  الحـق الضـماني، وعـادة مـا يكـون محاطـا بقـيود أشـد        انقضـاء تامـا عـن    
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مــثلا ســداد أي أقســاط لم تســدد والفوائــد المســتحقة   (المضــمون تعــني معالجــة التقصــير المعــين  
ير سواء على ، ولكـن لـيس له فـيما عـدا ذلـك أي تـأث        )وتكالـيف الإنفـاذ الـتي تكـبدت بـالفعل     

ويبقى الالتزام المعاد إعماله    . اسـتمرار واجـب المـانح أن يـؤدي الالـتزام أو عـلى الحـق الضماني                
 .قابلا للإنفاذ وفقا للشروط التي اتفق عليها الطرفان، ويظل مضمونا بالموجودات المرهونة

ها لا تنص   فالبعض من . وتـتخذ الـدول وجـا متبايـنة تماما إزاء الحق في إعادة الإعمال              -٢٦
تشـريعاا عـلى حق إعادة إعمال ولكن تسمح للأطراف بأن ينص اتفاقها الضماني على ذلك           

 وعـلى النقـيض مـن ذلـك، تـنص تشـريعات بعـض الـدول عـلى أن إعـادة الإعمـال حق                     . الحـق 
وأخـيرا، تسـمح بعـض الدول لأي طرف     . لا يجـوز التـنازل عـنه ولا تجـوز ممارسـته إلا لـلمانح              

وحيثما تكون إعادة إعمال    . عـالج التقصـير ويعـيد إعمـال الالـتزام المضمون          ذي مصـلحة بـأن ي     
الحـق مسـموحا ـا، يجـوز للأطـراف المــأذون لهـم بممارسـته أن يمارسـوه حـتى في نفـس الوقــت           

وبما . الـذي يجـوز فيه للأطراف المأذون لها بتحرير الموجودات المرهونة بأن تمارس حق التحرير               
لالتزام المضمون بدلا من أن تنهيه، فيمكن أن يقع المانح في التقصير أن إعـادة الإعمـال تحفـظ ا     

وللحــيلولة دون حــدوث سلســلة مــن حــالات التقصــير وإعــادة الإعمــال   . مــرة أخــرى لاحقــا
الاسـتراتيجية، تعـين الـدول الـتي تسـمح بإعـادة الإعمـال في العـادة حدا لعدد المرات التي يجوز               

ولا يتضـمن الدلـيل توصية محددة بشأن        . ضـمون بعـد التقصـير     فـيها أن يعـاد إعمـال الالـتزام الم         
ــنود     . إعــادة الإعمــال ــنهج هــو أن بالســماح أو عــدم الســماح بب والســبب الرئيســي في هــذا ال

يرى أنه مسألة أخلق    ) الـتي سـتبطل الحـق في إعـادة الإعمـال          (تعجيلـية في الاتفاقـات الضـمانية        
 .بأن يعالجها قانون الدولة العام للالتزامات

  
  نطاق حقوق الدائن المضمون اللاحقة للتقصير )ز( 

يجـوز للدائـن العـام الـذي يحصـل على حكم قضائي أن ينفّذ الحكم القضائي على كل            -٢٧
ويشمل ذلك جميع موجودات . موجـودات المديـن الـتي يسمح القانون الإجرائي بالحجز عليها          

ود في الموجودات لا يجوز الحجز وإذا لم يكـن لـلمدين سوى حق محد        . المديـن أيـا كـان نوعهـا       
وبالمــثل إذا كانــت حقــوق المديــن في . وبــيعه) حــق انــتفاع مــثلا(إلا عــلى ذلــك الحــق المحــدود 

الموجــودات محــدودة بــأجل أو بشــرط فســيكون الإنفــاذ عــلى الموجــودات محــدودا عــلى الــنحو  
اضــعة لــنفس ولا يجــوز أن يحصــل المشــتري في البــيع القضــائي إلا عــلى الموجــودات الخ . نفســه

 .الأجل أو الشرط

وخلافـا لحالـة الإنفـاذ العـادي للأحكـام القضـائية، يخضع إنفاذ الحقوق الضمانية لقيد                  -٢٨
فـلا يجـوز للدائـن المضـمون أن يباشـر إجراءات إلا على الموجودات المرهونة فعلا           . إضـافي هـام   
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أي ضمون أن يتخذ    يجوز للدائن الم  (لكفالـة حقـه الضـماني ولـيس عـلى حـوزة المـانح بكامـلها                 
وفي إطار هذا ). سـبيل انتصـاف مـتاح للدائن غير المضمون للمطالبة بعجز مستحق على المانح          

القــيد الإضــافي، تطــبق عــلى إنفــاذ الحــق الضــماني مــبادئ مماثلــة للمــبادئ الــتي تحكــم الإنفــاذ      
كية المعينة فـلا يجـوز للدائـن المضـمون أن يـنفّذ الحـق الضـماني إلا على الحقوق الامتلا           . عمومـا 

فمثلا إذا كانت قدرة المانح على بيع الموجود   . الموجـودة فعلـيا لـلمانح في الموجـودات المرهونة         
المـرهون أو التصرف فيه بطريقة أخرى أو تأجيره أو الترخيص به محدودة فلا يجوز أن يتجاوز                

ــيود     ــن المضــمون تلــك الق ــب الدائ ــن جان ــاذ م ــان   . الإنف ــه إذا كــان الم ــك أن ــزا ويعــني ذل ح حائ
لموجـودات باعتـباره حـاملا لترخـيص بعلامـة تجاريـة، فلـن يشـمل الحق الضماني إلا ما للمانح               
مـن حـق باعتـباره حـامل ترخـيص خاضع للشروط الواجبة الإنفاذ الواردة في ترخيص العلامة             
ــأن يســتخدم العلامــة        ــن المضــمون أي حــق عــام ب ــتجارية، ولــن يعطــي الحــق الضــماني الدائ ال

 . يتصرف فيهاالتجارية أو
  

  ئي  القضا وغير  لإنفاذ القضائي  ا )ح( 
تشـترط معظـم الـدول، كمـبدأ عام من مبادئ قانون العلاقات بين الدائن والمدين، أن       -٢٩

فيجــب عــلى الدائــنين رفــع دعــاوى عــلى المديــنين  . يكــون إنفــاذ المطالــبات بإجــراءات قضــائية
يين آخــرين أو ســلطات عمومــية والحصــول عــلى حكــم قضــائي ثم الــلجوء إلى موظفــين عمومــ

. لإنفاذ الحكم القضائي  ) مـأموري الإجـراءات أو الموثّــقين العموميين أو الشرطة         مـثل   (أخـرى   
 تفرضحمايـة المـانح والأطـراف الأخـرى الـتي لهـا حقـوق في الموجـودات المـرهونة،            مـن أجـل     و

 إلى المحاكم أو    واجأأن يل الـتزاما ممـاثلا عـلى الدائـنين المضمونين، فتشترط عليهم             الـدول بعـض   
 غير أن احتمال أن ينتج عن       .ة الضماني مهوقنفـاذ حق  لإ وحدهـا السـلطات الحكومـية الأخـرى       

 الإجـراءات القضـائية أكـبر مـبلغ ممكـن لـدى التصـرف في الموجـودات الـتي يجـري بـيعها كــثيرا            
ر وفضلا عن ذلك، تؤثّ. مـا يكـون أقـل، لأن تلـك الإجـراءات يمكـن أن تكـون بطيـئة ومكلفة              

الإجـراءات غـير المتسـمة بالكفـاءة تـأثيرا سـلبيا على توافر الائتمان وتكلفته، لأن النفقات التي                    
 .يتطلبها الإنفاذ تضاف إلى تكلفة المعاملة التمويلية

ومـن أجـل تيسـير المعـاملات المضـمونة، لا يشـترط بعـض الـدول سـوى حد أدنى من                       -٣٠
فقد . أو السـلطات العمومية في عملية الإنفاذ الـتدخل المسـبق مـن جانـب الموظفـين العمومـيين             

، بإعــادة الاحتــياز، مــثلا، أن يــتقدم الدائــن المضــمون بطلــب إلى المحكمــة لإصــدار أمــر يشــترط
 فور يجوز للدائن المضمون، حالات أخرىوفي . سماعجلسة وتصـدر المحكمـة ذلك الأمر دون      

رط أن يستأجر مأمور إجراءات ، بشحـيازته لـلموجود، أن يبـيعه مباشـرة دون تدخـل المحكمـة         
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والمسوغ لاتباع ج أقل رسمية . معـتمدا لكـي يديـر العملـية وفقـا للإجـراءات المنصـوص عليها        
الســيطرة عــلى الموجــودات   ب الدائــن المضــمون أو طــرف ثالــث موثــوق بــه      أن تكلــيف هــو

 هافــيوالتصــرف فــيها يكــون غالــبا أكــثر مــرونة وســرعة وأقــل تكلفــة مــن أي عملــية تــتحكم    
لهم مصلحة غيره ممن ر الحماية للمانح ول أن يوفّتصـميما سليما صـمم   المنظام  ل ـويمكـن ل   .الدولـة 

        ف في الموجودات المرهونة، مع إتاحة نظام          في تعظـيم المـبلغ الـذي سـيفي  ناجع،جنى من التصر 
ن وفي كـثير مـن الأحـيان يكـون العـلم بأ      . إلى نقـد  الموجـودات المـرهونة  ، لـتحويل الوقـت ذاتـه   

، بما معقولتعاوني و على التصرف على نحو كافيا لإيجاد حوافز   سـهل المـنال   الـتدخل القضـائي     
 وأخــيرا، فعــلى خــلاف الدائــن التقلــيدي بحكــم  .يــزيل الحاجــة إلى الــلجوء الفعــلي إلى المحــاكم 

ــتمان     ــون في مجــال تقــديم الائ ــنين المضــمونين يعمل ــإن معظــم الدائ ــإن  . القضــاء، ف ومــن هــنا، ف
 . السمعة سوف تفرض عادة قيودا على سلوكهم حيال الإنفاذاعتبارات

وفي بعـض الـدول لا يشـترط عـلى الدائـن المضـمون أن يـلجأ إلى المحاكم أو السلطات               -٣١
الحكومــية الأخــرى لأي غــرض إنفــاذي، بــل يحــق لـــه أن يــلجأ إلى الإجــراءات غــير القضــائية    

دا من القواعد الملزمة المتصلة، مثلا،      وتفـرض هذه الدول عادة، في هذه الحالات، عد        . وحدهـا 
بالالـتزام بإرسـال إشـعار بالتقصـير أو إشـعار باعـتزام التصـرف، والالـتزام بالتصرف بحسن نية                     

 وفضلا عن . وبطـريقة معقولـة تجاريـا، والالـتزام بـتقديم بـيان إلى المـانح عـن عـائدات التصرف                   
خارج نطاق الموجـودات المـرهونة    بـأن يحـتاز   للدائـن المضـمون   تسـمح هـذه القواعـد    ذلـك، لا    
ــنظام الع ــ  القضــاء،   وغــرض هــذه .امإذا كــان مــن شــأن هــذا الإنفــاذ أن يــؤدي إلى إخــلال بال

الاشـتراطات وأثـرها هـو توفير المرونة في الطرائق المستخدمة للتصرف في الموجودات المرهونة،     
انح والأطراف الأخرى بغـية تحقـيق عملـية إنفـاذ ناجعـة اقتصـاديا، وفي الوقـت نفسـه حمايـة الم ـ           

ذات المصــلحة مــن التصــرفات الــتي يقــوم ــا الدائــن المضــمون الــتي تجــافي المعقــول، في الســياق  
ويوصـي هذا الدليل، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من المرونة في الإنفاذ، وبالتالي            . الـتجاري 

نين خيار اتباع الحصـول عـلى أعـلى سـعر ممكـن عـند التصـرف في الموجـودات، بأن يتاح للدائ               
). ١٣٩انظــر التوصــية (الأســلوب القضــائي أو غــير القضــائي لــدى إنفــاذ حقوقهــم الضــمانية   

الدول التي تسمح بالإنفاذ غير القضائي،      في    دائما السـبيل إلى المحـاكم متاح     وعـلى أيـة حـال، ف      
 االتي له  لضـمان الاعـتراف بالمطالـبات والدفـوع المشـروعة لـلمانح والأطـراف الأخـرى                  وذلـك 

 .)١٣٤انظر التوصية ( وحماية تلك المطالبات والدفوع حقوق في الموجودات المرهونة

المحاكم أيضا، حتى في  عن طريق إنفـاذ حقه الضماني     وعـادة مـا يحـق للدائـن المضـمون          -٣٢
 وعلاوة على ذلك فبما أن الحق .دون تدخـل رسمـي  الـدول الـتي يسـمح له فـيها بـأن يتصـرف        

عزيـز احـتمال حصـول الدائن على سداد الالتزام المضمون، لا ينبغي      الضـماني يمـنح مـن أجـل ت        
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أن يحـول إنفـاذ الحـق الضـماني بعـد التقصير دون محاولة الدائن المضمون إنفاذ الالتزام الضماني               
 ويوجد عدد من الأسباب التي      .)١٤١انظر التوصية   (عـن طـريق الإجـراءات القضـائية العادية          

فقد يرغب . ر أيـاً مـن هذين الخيارين على الإنفاذ غير القضائي     قـد تجعـل الدائـن المضـمون يؤثّ ـ        
، أو قد يخلص إلى أنه      المخاطـرة المحتملة في الطعن لاحقا في تصرفاته       الدائـن المضـمون في تجنـب        

 أو ربمــا يخشــى مــن  رفــع دعــوى لتحصــيل قــيمة عجــز مــتوقّع  إلى  حــال، ة، عــلى أيــسيضــطر
شـجع العديـد مـن الـدول بـالفعل الدائـنين المضمونين        وي.الإخـلال بالـنظام العـام وقـت الإنفـاذ      

عـلى الـلجوء إلى المحـاكم، وذلـك بالـنص في تشـريعاا عـلى إجـراءات إنفـاذ أقل تكلفة وأكثر                    
فمـثلا قـد تسـمح بالإنفـاذ عـن طـريق إجراءات لا تنطوي إلا على تقديم إقرار كدليل                  . سـرعة 
د جلسة استماع والفصل في الطعون      وقـد تـنص تشـريعاا أيضا على قواعد تكفل عق          . إثـبات 

وتذهب بعض  . وإصـدار حكـم في أسرع وقت ممكن       )  سـاعة مـثلا    ٧٢(في وقـت وجـيز جـدا        
الـدول إلى أبعـد مـن ذلـك فتسـمح للدائـن المضـمون الـذي حصـل على حكم قضائي بالطريق                   

لى الاعتـيادي بـأن يحجـز عـلى الموجـودات المرهونة ويتصرف فيها دون أن يتعين عليه اللجوء إ             
وأخـيرا، تـنص تشريعات معظم الدول على جواز الجمع بين         . إجـراءات الحجـز والبـيع الرسمـية       

فـيجوز للدائـن المضـمون الذي يختار السعي إلى الحصول على انتصاف     . سـبل الانتصـاف هـذه     
غـير قضـائي أن يغـير رأيـه فيسـعى لاحقـا إلى الحصـول عـلى انتصـاف غـير قضـائي آخر لإنفاذ             

انظر التوصية (امـت ممارسـة حـق مـا لا تجعـل ممارسـة حق آخر مستحيلة                حقـه الضـماني، مـا د      
 .) أدناه٣٤ و٣٣ والفقرتين ١٤٠

  
  الجمع بين الحقوق اللاحقة للتقصير        )ط( 

يحـدث أحـيانا أن يضـطر الدائـن، لكـي يتصرف تماما في كل الموجودات المرهونة، إلى             -٣٣
ما ذُكر آنفا، يحدث ذلك عادة عندما  ومثل. مباشـرة أكـثر من سبيل واحد من سبل الانتصاف         

ولكـن ذلك قد يحدث مثلا لأنّ البيع قد يكون أكثر الوسائل  . يصـفّي الدائـن المضـمون منشـأة       
فعالــية لإنفــاذ الحــق الضــماني في المخــزون، أو لأنّ احتــياز الدائــن المضــمون لــلموجودات عــلى  

ــي      ــد يكــون أكــثر الوســائل فعال ــتزام المضــمون ق ــاء بالال ــاذ الحــق الضــماني في   ســبيل الوف ة لإنف
وقـد توجـد عـلاوة عـلى ذلك بين الحين والآخر حالات يعتقد فيها الدائن المضمون                  . المعـدات 

أنّ سـبيلا واحـدا للانتصاف هو الحل الأمثل، ليكتشف بعد ذلك أن ثمة سبيلا آخر يأتي بقيمة        
ى جواز الجمع بين وهذا ما حدا بمعظم الدول إلى النص في تشريعاا عل       . أعـلى عـند التصـرف     

وهـذا يعـني ألا يكـون لـدى الدائـن المـنفِذ خـيار انـتقاء سبيل              . سـبل انتصـاف الدائـن المضـمون       
الانتصــاف الــذي يــريد اتخــاذه فحســب، بــل يجــوز لـــه أيضــا اتخــاذ ســبل انتصــاف مخــتلفة إمــا     
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 بـل قـد يجـوز لــه أن يتـبع في آن واحـد سـبل انتصـاف قضائية                  . بالـتزامن أو واحـدا تلـو الآخـر        
ولـن يعجـز الدائن المضمون عن الجمع بين سبل الانتصاف إلاّ إذا     . وغـير قضـائية عـلى السـواء       

كإعـادة احتـياز الموجودات المرهونة والتصرف   (كانـت مباشـرة سـبيل واحـد مـن هـذه السـبل             
كاحتياز الموجودات المرهونة على سبيل     (تجعـل مـن المسـتحيل مباشـرة سـبيل آخـر منها              ) فـيها 

وهـنا أيضــا، يعـتمد الدلـيل سياســة تـرى أن مــن المـرجح أنّ زيــادة      ). زام المضــمونالوفـاء بالالـت  
ــرهونة،        ــلموجودات الم ــيمة ل ــاذ يكفــل الحصــول عــلى أكــبر ق ــرونة إلى أقصــى حــد في الإنف الم
فيوصــي بالســماح للدائــنين المضــمونين بــالجمع بــين ســبل الانتصــاف القضــائية وغــير القضــائية  

 ).١٤٠انظر التوصية (المتاحة لهم 

والغـرض مـن مـنح الحق الضماني هو تعزيز احتمال حصول الدائن على سداد الالتزام               -٣٤
والقصـد مـن سـبل الانتصـاف الإنفاذيـة المختلفة اللاحقة للتقصير، وخصوصاً سبل                . المضـمون 

ولا يسمح بعض . الانتصـاف غـير القضـائية، المـتاحة للدائـن المضـمون، هـو تحقـيق هذا الهدف              
المــتعلقة ) القضــائية أو غــير القضــائية(المضــمونين بــالجمع بــين ســبل انتصــافهم  الــدول للدائــنين 

والافتراض هو أنّ سبل    . بـالموجودات المـرهونة وسـبل انتصـافهم المـتعلقة بالالتزامات المضمونة           
الانتصـاف غـير القضـائية هـذه إنمـا هـي خدمـة مقدمـة إلى الدائـن المضـمون، وأنّ مـن الواجب              

لدائـن بـأن يخـتار إمـا إنفـاذ الحـق الضـماني خـارج نطاق القضاء، وإما إقامة               بالـتالي إلـزام هـذا ا      
وتســمح دول أخــرى للدائــن المضــمون بــالجمع بــين . دعــوى قضــائية لإنفــاذ الالــتزام المضــمون

ســبل انتصــافه القضــائية وحقــه في إنفــاذ الالــتزام معــاً باعتــبار ذلــك مســألة مــن مســائل قــانون   
 عـن ذلك، باتخاذ هذين النوعين من الإجراءات بالتزامن        وتسـمح هـذه الـدول، فضـلا       . العقـود 

ومن شأن إلزام الدائن المضمون بأن يختار في بداية الإنفاذ واحدا      . أو تـباعا، بـأي مـن الترتيبين       
دون الآخـر مـن هذيـن الـنوعين من الإجراءات أن يعقّد عملية الإنفاذ ويزيد من تكلفتها، لأنّ       

فإذا . مـا إذا كـان مـن المـرجح أن يـؤدي اختـياره إلى عجـز       ذلـك يتطلـب مـن الدائـن أن يقـرر            
توصـل إلى ذلـك الاسـتنتاج يكون مجبرا على ألاّ يقيم دعوى لإنفاذ الالتزام وتأكيد أولويته إلاّ                  

وهـذه العملـية أقـل سـرعة وأكـثر تكلفـة وتـأتي عادة            . عـند البـيع القضـائي عـلى سـبيل الإنفـاذ           
مة الإنفـاذ، يوصي الدليل بالسماح للدائنين المضمونين  ولتعظـيم قـي   . بقـيمة أقـل في وقـت البـيع        

بـالجمع بـين إجـراءات لإنفـاذ الحـق الضـماني خـارج نطـاق القضـاء وإجـراءات لإنفـاذ الالتزام                       
المضـمون مـن خـلال دعـوى قضـائية، وذلـك دائمـا رهنا بألاّ يكون بوسع الدائن المضمون أن                     

 ).١٤١انظر التوصية (يطالب بأكثر مما هو مستحق لـه 
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  حق الدائن المضمون ذي الأولوية في تولي الإنفاذ          ) ي( 
كـثيرا مـا يرغـب الدائـن المضـمون ذو الأولويــة الأعـلى في تـولي عملـية إنفـاذ اســتهلها           -٣٥

سـواء كـان ذلـك في إطـار إجراءات لإنفاذ حكم قضائي أم في إطار إنفاذ يقوم به     (دائـن آخـر     
 تنص تشريعات الدول على حق تولي زمام عملية  وعـادة ما  ). دائـن آخـر يمـارس حقـا ضـمانيا         

                     الإنفـاذ مـن الدائـنين المضـمونين القـائمين بالإنفـاذ في إطـار قـانون المعـاملات المضمونة، ولكن
بعـض الـدول لا تسـمح للدائـنين المضـمونين بالسـعي إلى الإنفـاذ غـير القضـائي بمجرد أن يقوم           

م دائنا مضمونا اتخذ أيضا إجراءات إنفاذ  سـواء أكان دائنا غير مضمون أ      (دائـن بحكـم قضـائي       
وحيـثما يعطـى حق تولي الإنفاذ للدائن المضمون      . بالحجـز عـلى الموجـودات المـرهونة       ) قضـائية 

في مواجهـة الإنفـاذ مـن قـبل دائـن بحكـم قضـائي، كـثيرا مـا تلـزم الـدول الدائـن المضـمون بأن                  
 وأن يسدد للدائن بحكم القضاء )أي قبل بدء المزاد العلني(يمـارس حقـه هـذا في وقـت مناسـب           

وبغـية زيـادة الكفاءة إلى أقصى حد في إنفاذ     . نفقـات الإنفـاذ الـتي تكـبدها حـتى تلـك الـلحظة             
ــة تفــوق       الحقــوق الضــمانية، يوصــي الدلــيل بــأن يكــون للدائــن المضــمون الــذي يتمــتع بأولوي

لإنفـاذ سـواء في مواجهــة   الأولويـة الـتي يتمـتع ـا الدائــن المضـمون المـنفِذ الحـق في تــولي زمـام ا        
ــة        ــاذ خــارج نطــاق القضــاء أو في مواجه ــن يقومــون بالإنف ــنين المضــمونين الآخــرين الذي الدائ

 ).١٤٢انظر التوصية (الدائنين بحكم القضاء 
  

  الخطوات الإجرائية السابقة للإنفاذ، وحقوق المانح       -٣ 
  عام  )أ( 

فعـال والــناجع مـن جانــب الدائــن   اسـتحدثت الــدول آلـيات إجرائــية لتيسـير الإنفــاذ ال    -٣٦
. المضــمون، وحمايــة حقــوق المــانح والأطــراف الثالــثة الــتي لهــا حقــوق في الموجــودات المــرهونة  

الحصـــول عـــلى حكـــم قضـــائي بالطـــريقة العاديـــة  ) أ: (ويجـــوز بوجـــه عـــام للدائـــن المضـــمون
) ب (والاســتعانة بموظــف عمومــي لــلحجز عــلى الموجــودات المــرهونة وبــيعها في مــزاد علــني؛  

الحصــول عــلى انتصــاف قضــائي معجــل للاعــتراف بتقصــير المديــن، والاســتعانة فــورا بموظــف   
ــيعها؛     ــرهونة وب ــلحجز عــلى الموجــودات الم ــه مــن دون إجــراءات   ) ج(عمومــي ل ــاذ حقوق إنف

والمقصـود من هذه الآليات الإجرائية هو كفالة إقامة توازن بين الحقوق المتنافسة بعد              . قضـائية 
ولهذا السبب تنص   .  قـبل مباشـرة سـبل انتصـاف الدائن المضمون مباشرة فعلية            التقصـير ولكـن   

تشـريعات الـدول عـادة على أن هذه الآليات الإجرائية تطبق من دون اعتبار لسبيل الانتصاف     
) أ: (ويعـني هـذا أـا تطـبق سـواء أكان الدائن المضمون         . المعـين الـذي يخـتاره الدائـن المضـمون         

ات المـرهونة ويبـيعها بصفة خصوصية ويحتاز عائدات البيع لسداد الالتزام         يحجـز عـلى الموجـود     
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ــالق؛ أم  ــتزام المضــمون؛ أم    ) ب(الع ــرهونة ســداداً للال يحــتاز منشــأة  ) ج(يحــتاز الموجــودات الم
 .المدين ويقوم بتشغيلها لسداد الالتزام المضمون

  
   خارج نطاق القضاء    الإنفاذ الإشعار باعتزام    )ب( 

 المضمون إنفاذ الاتفاق الضماني عن طريق رفع دعوى عادية أمام      الدائـن يخـتار   حيـثما    -٣٧
بما فيها  (المحـاكم عـلى المـانح بشـأن الالـتزام المضمون، تطبق القواعد العادية للإجراءات المدنية                 

ــنظر في الدعــوى عــلى أســاس       القواعــد المــتعلقة بالإشــعار بالتقصــير وإتاحــة الفرصــة لجلســة لل
ــلحكم عــلى       عــلى) الموضــوع ــة ل ــاذ اللاحق  الدعــوى القضــائية نفســها وعــلى إجــراءات الإنف

. بـيد أنـه لا تطـبق عـادة هـذه القواعـد مباشـرةً إلا عـلى الإجـراءات الرسمية للمحاكم                     . السـواء 
وهـذا هـو السـبب في أن الـدول الـتي تسـمح بالإنفـاذ غـير القضـائي تسـن عادة قواعد منفصلة                  

رمي هذه القواعد إلى ضمان الحماية الكافية لحقوق الأطراف        وت ـ. تحكـم الإنفـاذ غـير القضـائي       
 . المتأثرة، وفي الوقت نفسه توفير الحد الأقصى من المرونة في إجراءات الإنفاذ

وتضـع الحاجـة المسـلَّم ـا إلى توجـيه الإشـعار بالإنفاذ غير القضائي أمام الدول خيارا               -٣٨
لـدول يجـب عـلى الدائـن المضـمون أن يوجـه        بعـض ا ففـي . أساسـيا في مجـال السياسـات العامـة    

إشـعارا مسـبقا، حـتى قـبل أن يسـعى إلى الحصـول عـلى حـيازة الموجـودات المـرهونة، باعتزامه                       
وعــادة إلى (ومعــنى هــذا أن الدائــن يجــب أن يوجــه إلى المــانح   . ممارســة الإنفــاذ غــير القضــائي 

إشـعارا خطـيا يحـدد التقصير،    ) الأطـراف الثالـثة الـتي لهـا حقـوق في الموجـودات المـرهونة أيضـا             
والموجـودات المـرهونة، واعـتزام الدائـن أن يطلـب احتياز الموجودات، والمهلة الزمنية التي يجب            

 ٢٠-١٥عادة ما تكون (خلالهـا عـلى المـانح إمـا أن يعـالج التقصـير وإمـا أن يسلّم الموجودات         
ن الذي يعتزم الدائن اتباعه في ويحـدد في كـثير مـن الأحـيان أيضـا سبيل الانتصاف المعي         ). يومـا 

وفي دول أخرى يؤخر توقيت الإشعار، ويكون مضمونه الموضوعي     . التصـرف في الموجـودات    
فمثلا لا يشترط على الدائن المضمون، في هذه الدول، أن         . أقـل تفصـيلا في كـثير مـن الأحيان         

لمباشر للموجودات المرهونة في يقـدم إشـعارا مسبقا باعتزامه تولي الحيازة، بل يحق له الاحتياز ا   
غير أنه عادة لا يجوز للدائن   . الوقـت نفسـه الـذي يوجـه فـيه إلى المـانح إشـعارا رسمـيا بالتقصير                 

المضـمون، بعـد الاحتـياز، أن يتصـرف في الموجـودات مـن دون أن يوجه إلى المانح والأطراف                     
بشـأن أسلوب وطريقة    )  يومـا  ٢٠-١٥عـادة مـا يكـون       (الثالـثة ذات المصـلحة إشـعارا مسـبقا          

 .التصرف الذي يقترح القيام به إذا تخلف المانح عن معالجة التقصير في غضون ذلك

فالمـزية الرئيسـية للـنظام الـذي يشترط       .  الـنهجين كلـيهما    لهذيـن وثمـة مـزايا ومثالـب        -٣٩
 توجـيه إشـعار مسـبق باعـتزام الدائـن المضـمون الإنفـاذ واحتـياز الموجـودات المرهونة هي أنه          
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يكــون المديــن (ينــبه المــانح والمديــن إلى الحاجــة إلى حمايــة حقوقهمــا في الموجــودات المــرهونة  
وقــد ). مدركــا لتقصــيره دائمــا ولكــن الطــرف الثالــث المــانح قــد لا يكــون مدركــا لتقصــيره 

ــتماس       ــة، مــثلا، عــلى الطعــن في الإنفــاذ أو معالجــة تقصــير المديــن أو ال تــنطوي تلــك الحماي
ــلموجودات المــرهونةمشــترين محــتملين  ــأمــا . ل ذات ه إلى الأطــراف الأخــرى الإشــعار الموج

 ، إمكانية رصد الإنفاذ اللاحق من جانب الدائن المضمون        المصـلحة فيتـيح لأولـئك الأطراف      
ــن ــاذوالطع ــن مصــلحتهم معالجــته، والمشــاركة في       أو ، في الإنف ــان م معالجــة التقصــير إذا ك

ــة    تولّــي زمامهــا إذا إجــراءات التنفــيذ أو   ــنين مضــمونين تتمــتع حقوقهــم بالأولوي  كــانوا دائ
،  الإشعار فتشمل تكلفته    هـذا الـنوع من     أمـا مسـاوئ    ).وكـان المـانح مقصـرا نحوهـم أيضـا         (

وأن الدائـن المضــمون قــد يــتعين علــيه أن يخـتار ســبيل انتصــاف قــبل أن يفحــص الموجــودات   
نقل الموجودات المرهونة بعيدا    لمانح غير المتعاون فرصة ل    ل وأنـه يتيح   المـرهونة فحصـا دقـيقا،     

 على منشأة المانح    متأكيد مطالبا إلى   وإمكان تسابق الدائنين الآخرين      ،عـن متـناول الدائـن     
المقتضـــيات الشـــكلية مـــا لم تكـــن  وفضـــلا عـــن ذلـــك ف. التصـــرفإجـــراءات والـــتدخل في
ثال  عــدم الامتــاحــتمالســيكون هــناك ف المــتعلقة بالإشــعارات واضــحة وبســيطة والموضــوعية

 .وما ينطوي عليه التقاضي من تكلفة وتأخير إلى التقاضي عندئذ يؤدي الذي ،"الفني"

وأمــا مــزية الــنظام الــذي لا يشــترط ســوى توجــيه إشــعار بالتصــرف خــارج نطــاق     -٤٠
القضـاء في الموجـودات المـرهونة فهـي أنـه يحفـظ حـق الدائـن المضمون في احتياز الموجودات              

ضـرورة له، مـع حمايـة مصـالح المـانح والأطـراف الثالـثة الـتي لهـا           المـرهونة مـن دون تـأخير لا    
وأمــا المثلــبة فهــي أن الإشــعار . حقــوق في الموجــودات المــرهونة في الفــترة الســابقة للتصــرف

بالإنفـاذ غـير القضـائي يوجـه إلى المـانح بعـد أن يحـتاز الدائـن المضـمون الموجـودات المرهونة                  
 ).رة في الفقرة السابقةيسبب هذا النهج المشاكل المذكو(

 يؤخـذ بـه، يجب على الدول أن تقرر أيضا ما هي الإشعارات          الـذي وأيـاً كـان الـنهج        -٤١
الأخـرى التي قد يشترط توجيهها عندما يسعى الدائن المضمون إلى إنفاذ حقه الضماني خارج                

 الموجودات  باعتزام التصرف في  المسبق  التي تشترط الإشعار   الدولالعديد من   ف .نطـاق القضـاء   
 غــير بالإنفــاذ  لاحــق بالتقصــير أو إشــعار توجــيه إشــعار منفصــل  المــرهونة لا تشــترط أيضــا   

وبعض الدول الأخرى   .  والافـتراض هـو أن إشـعارا واحـدا يكفـي لجمـيع الأغـراض               .ئيالقضـا 
الــتي تســمح بــأن يوجــه الإشــعار بشــأن طــريقة الإنفــاذ غــير القضــائي الجــاري اتــباعها بعــد أن   

ن عـلى حـيازة الموجـودات المرهونة تشترط مع ذلك أن يوجه قبل الاحتياز إشعار       يحصـل الدائ ـ  
ولأن هــدف ومحــتوى الإشــعار الســابق للاحتــياز بشــأن اعــتزام الإنفــاذ  . رسمــي بشــأن التقصــير

والإشـعار اللاحق للاحتياز بشأن الإنفاذ غير القضائي يتداخلان إلى حد بعيد فإنه ما من دولة             
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ومــن أجــل . ر الســابق للاحتــياز تفــرض توجــيه إشــعار لاحــق للاحتــياز تخــتار أســلوب الإشــعا
ــتاز          ــن المضــمون أن يح ــه يجــوز للدائ ــيل بأن ــين مصــالح جمــيع الأطــراف، يوصــي الدل ــة ب الموازن
الموجـودات المـرهونة مـن دون تقـديم طلـب إلى المحكمـة، شـريطة أن يكـون المـانح قد وافق في                        

ي، وأن لا يعترض عندما يسعى الدائن المضمون إلى  الاتفـاق الضـماني عـلى الإنفـاذ غير القضائ         
ــانح إشــعارا بالتقصــير          ــه إلى الم ــد وج ــن المضــمون ق ــلى الحــيازة، وأن يكــون الدائ الحصــول ع

 ).١٤٤انظر التوصية (وباعتزامه السعي إلى الحصول على الحيازة خارج نطاق القضاء 
  

   شكل الإشعار ومحتواه        )ج( 
الـتي قـد يشـترط فـيها توجـيه إشـعار، تحـدد الـدول عادة                  الأخـرى كمـا في الحـالات       -٤٢

بعـناية كـبيرة الطـريقة الـتي يوجـه ـا، والأشـخاص الذيـن يجب أن يوجه إليهم، علاوة على                   
ــته والحــد الأدنى لمحــتوياته   ــيز . توقي ــدول  ويم ــن ال ــد م ــن  العدي ــه إلى المدي ــين الإشــعار الموج  ، ب

ه إلى الدائنين    يكـون المـانح هو المدين، والإشعار الموج        والإشـعار الموجـه إلى المـانح عـندما لا         
مسألة ما إن كان و .الجمهـور العام إلى السـلطات العامـة أو إلى      الموجـه    والإشـعار    ،الآخـرين 

 علاوة  آخـرين ه إشـعارا كتابـيا مسـبقاً إلى          عـلى الدائـن المضـمون أن يوج ـ        ينـبغي أن يشـترط    
 أي الدائنين المضمونين(ضـمونين المعـروف وجودهـم       عـلى المديـن والمـانح وسـائر الدائـنين الم          

ــن ســج الآخــرين ــاموا بطــريقة أخــرى   بحقوقهــملوا إشــعارا  الذي ــن ق ــن بإشــعار أو الذي  الدائ
  بينقارنةالمتوقف على   ت هي مسألة  )المضـمون الـذي يعـتزم التصرف في الموجودات المرهونة         

زم توجيه الإشعار إلا إلى المانح       وتقضـي تشـريعات بعـض الدول بأنه لا يل          .والمـنفعة الـتكلفة   
والدائـنين المضـمونين الآخـرين الذيـن سـجلوا حقوقهـم، ولكـنها تشترط أن يسجل الإشعار                 
ــثة      بعــد ذلــك وأن يكــون عــلى المســجل بعدهــا أن يرســل الإشــعار إلى جمــيع الأطــراف الثال

ولا توجب دول   . بخـلاف الدائنين المضمونين الذين سجلوا حقوقهم في الموجودات المرهونة         
كمــا . أخــرى عــلى الدائــن المضــمون إلا أن يرســل إشــعارا إلى المــانح وأن يســجل الإشــعار   

 .توجب هذه الدول على المسجل أن يرسل الإشعار إلى أطراف أخرى

وكما في حالة اتخاذ .  مختلفة إزاء الحد الأدنى لمحتوى الإشعار    وجاوتتـبع الـدول أيضا       -٤٣
لإشـعار والجهات التي تتلقاه، يلزم لاتخاذ القرار المتعلق بالمعلومات التي           القـرار المـتعلق بتوقيـت ا      

 فهـي في العادة مثلا تشترط . تـدرج في الإشـعار أن تجـري الـدول مقارنـة بـين الـتكلفة والمـنفعة          
شـترط كذلك إخطار    توقـد    .لمـبلغ المسـتحق نتـيجة للتقصـير       اإدراج حسـاب الدائـن المضـمون        

 سدادا كاملا،ات الـتي يـتعين عليهما اتخاذها لتسديد الالتزام المضمون        المديـن أو المـانح بـالخطو      
 وفضـلا عـن ذلـك تـنص تشريعات بعض     . في المعالجـة عالجـة التقصـير في حـال وجـود حـق      لمأو  
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ــلى أن  ــدول ع ــراف الأخــرى    ال ــه إلى الأط ــعار الموج ــزم أن يم ــذات المصــلحة  الإش اثل في لا يل
 ومــتى تعــين توجــيه الإشــعار قــبل  .ه إلى المديــن والمــانح الإشــعار الموجــالاستفاضــة أو الــتحديد

الاحتـياز، تفـرض الدول كذلك في بعض الأحيان على الدائنين المضمونين تقديم قدر أكبر من               
ــة      . المعلومــات وعــلى النقــيض مــن هــذا، كــثيرا مــا لا يشــترط عــلى الدائــن المضــمون، في حال

 معلومـات أساسية عن تاريخ التصرف  وجـوب تقـديم الإشـعار بعـد الاحتـياز، سـوى أن يقـدم         
المعـتزم ووقـته ومكانـه ونوعـه والمهلـة الزمنـية الـتي يجـوز خلالهـا للمانح أو أي طرف آخر ذي                 

 .مصلحة أن يطعن في التصرف المعتزم أو أن يعالج التقصير

 التوازن السليم بين الحاجة إلى ضمان أن ينقل الإشعار إلى           لتحقيقوتوجـد وج شتى      -٤٤
راف ذات المصــلحة معلومــات تكفــي لتمكيــنها مـن التوصــل إلى رأي علــيم بشــأن أفضــل  الأط ـ

وتضع بعض  . السـبل لحمايـة حقوقهـم، والحاجـة إلى تحقـيق الإنفـاذ السريع والمنخفض التكلفة               
الـدول عبـئا ثقـيلا عـلى عـاتق الدائـنين المضـمونين، بشـأن توقيـت الإشـعار وبشأن محتواه على                    

ويوصـي الدلـيل بوجـوب توجـيه هذا     . خـرى سـوى متطلـبات دنـيا    ولا تفـرض دول أ   . السـواء 
وإذا مــا كــان الدائــن المضــمون ). ١٤٤انظــر التوصــية (الإشــعار قــبل الحصــول عــلى الاحتــياز 

ومع هذا، فيجب على الدائن في أي من الحالين         . محـتازا بـالفعل، فـلا يلـزم توجيه هذا الإشعار          
فــإذا مــا كــان ســبيل . لموجــودات المــرهونة إلى نقــدأن يخــبر المــانح بالطــريقة المعــتزمة لــتحويل ا 

الانتصـاف المقـترح هو البيع خارج نطاق القضاء، فيوجه الإشعار، باستثناء حالات الضرورة،            
وبيـنما ينبغي لقانون المعاملات  ). ١٤٦انظـر التوصـية   (قـبل التصـرف في الموجـودات المـرهونة       

انظر (سـب وبطـريقة ناجعة يعول عليها   المضـمونة أن يـنص عـلى توجـيه الإشـعار في وقـت منا        
، يوصـي الدلـيل بإعطـاء الـدول مرونة في تحديد الطريقة المعينة لتوجيه الإشعار       )١٤٧التوصـية   

ويوصـي الدلـيل عـلى نحـو مماثل بأنه في حالة ما إذا              ). ١٤٧انظـر التوصـية     (ومحـتوياته الخاصـة     
ــياز الموجــودات    ــيا وفــاء  باشــر الدائــن المضــمون ســبيل الانتصــاف لاحت ــيا أو جزئ  المــرهونة كل

، يجـب أن يتـيح الإشـعار لـلمانح الوقـت الكافي للاعتراض على               )١٥٣انظـر التوصـية     (بـالدين   
  ).١٥٤انظر التوصية (الاقتراح 

  
  التصرف المأذون به الذي يقوم به المانح     )د( 

دات  ممكن للموجو  أعلى سعر  المضمون بالحصول على     الدائن هتميس ـقـب التقصـير،     ع -٤٥
 .هــذه الموجــودات وكــثيرا مــا يكــون المــانح أدرى مــن الدائــن المضــمون بحــال ســوق .المــرهونة

ولهـذا السـبب يسـمح الدائـنون المضـمونون للمانح، في أحيان كثيرة، بالتصرف في الموجودات            
وفي معظـم هـذه الحـالات يـتفق الأطـراف عـلى أن أي مبلغ                . المـرهونة، حـتى بعـد بـدء الإنفـاذ         
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يه مـن التصـرف يدفـع للدائـن المضمون بنفس الطريقة التي يدفع ا إذا كان الدفع                 يتحصـل عل ـ  
ولهذه الترتيبات عواقب على الأطراف الثالثة التي قد يكون . ناتجـا مـن تطبـيق إجراءات الإنفاذ      

ولهذا . لهـا أيضـا حـق في الموجـودات المرهونة أو حق في عائدات التصرف في تلك الموجودات                 
ريعات بعض الدول صراحة على أنه عندما يشرع الدائن المضمون في الإنفاذ   السـبب تـنص تش    

ويتـيح لـلمانح وقــتا محـدودا بعـد التقصــير، للتصـرف في الموجـودات المــرهونة، تعـامل عــائدات        
وتمضي بعض الدول إلى أبعد . البـيع، لجمـيع الأغـراض، كأـا نشـأت نتـيجة لتصـرف إنفـاذي               

ــن الم    ــتحظر عــلى الدائ ــك، ف ضــمون حــتى أن يحــاول ترتيــب التصــرف في الموجــودات    مــن ذل
وتسعى دول أخرى إلى تحقيق هدف التحصل . المـرهونة خـلال فترة زمنية وجيزة بعد التقصير       

عـلى أقصـى مـبلغ عند التصرف، بتوفير حوافز للمانح للفت نظر الدائن المضمون إلى المشترين             
حافزا  المانح الإنفاذ بحيث يعطي   نظام   نيةتنظيم ب ) أ( هـو  حـال،    ةعـلى أي ـ  الغـرض،   و. المحـتملين 

 عــلى التصــرف في الموجــودات المــرهونة مقــابل أعــلى ســعر عــلى الــتعاون مــع الدائــن المضــمون
أن يعطـي الدائن المضمون الحافز على التماس أعلى سعر ممكن حتى عندما يزيد              ) ب(ممكـن؛ و  

 .جودات المرهونةعلى المبلغ الذي ما زال مستحقا على الالتزام المضمون بالمو
  

  الإنفاذ غير القضائي لحقوق الدائن المضمون         -٤ 
  عام  )أ( 

 الدائـن المضـمون إنفـاذ الاتفاق الضماني قضائيا، سيلزمه،      فـيها في الحـالات الـتي يخـتار         -٤٦
وتطبق على . بعـد الحصـول عـلى حكـم قضائي، توقيع الحجز على الموجودات المرهونة وبيعها          

يـة للإجـراءات المدنـية المـتعلقة بإنفـاذ أحكـام القضاء بعد صدورها في بعض         هـذا القواعـد العاد    
وعادة ما يعني ذلك أن يتولى احتياز الموجودات المرهونة وبيعها في مزاد عام موظفون              . الـدول 

 أو  أو مفوضـــي إنفـــاذ القوانـــينمـــأموري الإجـــراءاتمـــثل (عمومـــيون أو ســـلطات عمومـــية 
ويجـوز في دول أخـرى للدائن المضمون، حتى بعد أن يحصل         . )ةالموثّــقين العمومـيين أو الشـرط      

عـلى حكـم، أن يمـارس حقـه غـير القضـائي في احتياز الموجودات المرهونة ويمضي في التصرف          
وفي بلــدان أخــرى كذلــك، يجــب عــلى الدائــن المضــمون، بمجــرد  . فــيها خــارج نطــاق القضــاء

 .توفير إجراء مبسط لإنفاذ الأحكامحصوله على الحكم، أن يتبع الإجراءات القضائية، مع 

 عـندما يكـون الدائـن المضـمون قـد قام بالخطوات             قلـيلا وتلـزم عملـيات إجرائـية مخـتلفة          -٤٧
فبما أنه لا يشارك    . اللازمـة لـبدء إجـراءات الإنفـاذ واخـتار مباشرة الإنفاذ خارج نطاق القضاء              

أن يحتاز الموجودات المرهونة في الإنفـاذ أي موظـف عمومـي، سـيرغب الدائن المضمون عادة في          
وقـد اتخذت  . أو يسـيطر علـيها بنفسـه لكـي يمضـي في الإنفـاذ، وسـوف يـتعين علـيه ذلـك عـادة               
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الـدول وجـا سياسـاتية شـتى إزاء حـق الدائن المضمون في احتياز الموجودات المرهونة والسيطرة         
 إذا كــان مســموحا وكذلــك،) خلافــا لإحالــة الموجـودات المــرهونة إلى مــأمور إجـراءات  (علـيها  

 .للدائن بأن يحتاز احتيازا مباشرا، إزاء الآليات الإجرائية التي يجب اتباعها في القيام بذلك
  

   الموجودات المرهونة من حيازة المانح      إقصاء )ب( 
غير أنه في بعض الأحيان     .  عادة حائزا للموجودات المرهونة    المانحقـبل التقصـير، يكـون        -٤٨

 الحـيازة بـالفعل إلى الدائن المضمون، إما في وقت جعل الاتفاق الضماني      يكـون المـانح قـد أحـال       
انظر (أو بعد ذلك كوسيلة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  ) ١٥انظر التوصية   (نافذا بينهما،   

ــبل التقصــير، بحــيازة الموجــودات     ) ٣٧التوصــية  ــن، ق وفي . أو اســتجابة لطلــب لاحــق مــن الدائ
ون الموجودات المرهونة في حيازة طرف ثالث يتصرف نيابة عن الدائن     مناسـبات أخـرى، قد تك     

وفي هـاتين الحالـتين كلتـيهما، لا يشـترط العديـد مـن الـدول عـلى الدائن         . المضـمون أو بتوجـيهه   
يتعين على الدائن أن يوجه إلى  أي أنه لا. المضـمون اتخـاذ أي خطـوات أخـرى لكي يبدأ الإنفاذ         

تقصير، بل لا يتعين عليه سوى أن يوجه إشعارا بالتصرف المعتزم بعد أن المـانح إشـعارا رسمـيا بال      
وعلى النقيض من ذلك، تشترط بعض الدول      . يكون قد حدد سبيل التصرف الذي يعتزم اتباعه       

عــلى الدائــن الحائــز أن يــبلغ المــانح بالتقصــير وبأنــه يحــتفظ الآن بــالموجودات المــرهونة اســتعدادا    
 الدول عادة أيضا أنه، عند التقصير، ينتهي أي اتفاق يجوز فيه للدائن الحائز          وتعتبر هذه . للإنفـاذ 

 .أن يستخدم الموجودات المرهونة

ومـتى لم يكـن الدائـن حائـزا، يجـب علـيه أن يتخذ خطوات نشطة لاسترداد الموجودات            -٤٩
لحق الضماني المـرهونة مـن المـانح أو لإبلاغ طرف ثالث يحتفظ بالموجودات نيابة عن المانح بأن ا        

وعمومـا تقضـي تشـريعات الـدول الـتي تسـمح بالإنفـاذ غـير القضائي بأن           . أصـبح قـابلا للإنفـاذ     
أي أا لا تشترط . للدائـن المضـمون، فـور تقصـير المـانح، حقا تلقائيا في حيازة الموجود المرهون          

فتراض والا. أن توضـع الموجودات، إلى حين الإنفاذ غير القضائي، تحت سيطرة موظف عمومي            
هـو أن المـرونة في الإنفاذ والحفاظ على الموجودات بتكلفة أقل بانتظار التصرف فيها سيتحققان                
إذا كان بوسع الدائن المضمون أن يتخذ القرارات بشأن الجهة التي ينبغي أن تكون لديها الحيازة 

في الدليل بأن   وتسـتند إلى هـذا الأسـاس المـنطقي أيضا التوصية الواردة             . والسـيطرة بعـد التقصـير     
 ).١٤٣انظر التوصية (يكون لدى الدائن المضمون حق تلقائي في الحيازة عند التقصير 

 الحيازة حقه في البت في الطريقة المحددة التي ينبغي أن فيويقـترن بحـق الدائن المضمون     -٥٠
 فالدائــنون المضــمونون يقومــون فعــلا، في بعــض . تمــارس ــا حقوقــه الــنابعة مــن تلــك الحــيازة  

بيد أم  . الحـالات، باحتـياز الموجـودات المضـمونة التي يتخذون إجراءات بشأا احتيازا ماديا             
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فقـد يعمـد الدائنون المضمونون مثلا إلى وضع         . في كـثير مـن الحـالات لا يحـتازون الموجـودات           
والأشـيع هـو أن يجعلوا   . الموجـودات في يـد محكمـة أو في يـد موظـف تعيـنه الدولـة أو المحكمـة                  

خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بعملية   (وجـودات عهـدة لـدى طـرف ثالـث وديع يعينونه، أو              الم
ومــتى كانـــت  . أن يعيــنوا مديـــرا يدخــل مقـــر المــانح لاحتـــياز الموجــودات المـــرهونة    ) تصــنيع 

الموجـودات بـالفعل في يـد طـرف ثالـث لا يتصـرف نـيابة عن الدائنين المضمونين، ولكن سبق                  
، يجـوز أن يكـتفي الدائـنون المضـمونون بتوجـيه إشـعار بـأن الاتفاق               إعلامـه بالاتفـاق الضـماني     

أصـبح قـابلا للإنفـاذ وأن المـانح لم تعـد لديـه حقـوق الاحـتفاظ بحـيازة الموجودات المرهونة أو                       
 .السيطرة عليها أو التصرف فيها

امة وعـادة مـا تعتـبر الـدول تولي الدائنين المضمونين حيازة الموجودات المرهونة خطوة ه              -٥١
أي أن . في عملـية الإنفـاذ، وتفرض متطلبات إجرائية محددة على الدائنين الذين يطالبون بالحيازة          
وعموما . طـريقة تـولي الدائـن المضمون للحيازة، حتى وإن كان حقه فيها تلقائيا، تخضع لأنظمة               
مونين غير  تتـبع الـدول أحـد ثلاثـة ـوج في وضـع الآلـيات الإجرائـية الـتي يجوز ا للدائنين المض                      

ففي بعض الدول، لا يجوز للدائن المضمون أن يحصل على  . الحائـزين احتياز الموجودات المرهونة    
الحـيازة إلا بأمر من المحكمة، سواء بعد اتخاذ إجراءات من جانب واحد، أو بعد نظر المحكمة في                

نح قد أذن وفي دول أخرى لا يشترط أمر قضائي، بل يجب أن يكون الما. الدعوى، وهو الأشيع
للدائـن، في الاتفــاق الضـماني، بــأن يحصـل عــلى الحــيازة خـارج نطــاق القضـاء ويجــب أن يوجــه      

ــبة بالحــيازة  )  يومــا عــادة٢٠ أيــام أو ١٠قــبل (الدائــن إلى المــانح إشــعارا مســبقا   باعــتزامه المطال
ها دون وأخـيرا، يحـق للدائـن، في بعض الدول، أن يطالب بالحيازة وأن يتولا      . واعـتزامه أن يـنفذ    

أي لجــوء إلى محكمــة ودون حاجــة إلى توجــيه إشــعار مســبق إلى المــانح يخطــره باعــتزامه ذلــك،    
بيد ).  أعلاه ٣٨انظر الفقرة   (شريطة أن يكون المانح قد أذن للدائن، في الاتفاق الضماني بذلك            

فهناك . أنـه حـتى في هـذه الـدول لـيس للدائـن حـق مطلـق في تـولي الحـيازة خـارج نطاق القضاء             
دائمـا احتمال لأن يسيء الدائن استعمال حقوقه، بتهديد المانح أو بالترويع أو بالإخلال بالسلم             

لذلــك يجعــل معظــم هــذه . العــام أو بالمطالــبة بــالموجودات المــرهونة اســتنادا إلى ادعــاءات كاذبــة 
الـدول أي تصـرف مـن جانـب الدائـن ـدف الحصول على الحيازة مشروطا بأن يتجنب الدائن                  

وعادة . فإذا أبدى المانح مقاومة، لزم الحصول على أمر قضائي بالاحتياز         . لال بالنظام العام  الإخ
مـا تعـتمد هـذا الـنهج أيضـا الـدول التي تسمح للدائن بالاحتياز غير القضائي لدى توجيه إشعار               

 يومـا، فتشترط الحصول على أمر قضائي إذا وجد احتمال حدوث           ٢٠ أيـام أو     ١٠مسـبق قـبل     
 .لسلم العام عند سعي الدائن إلى الاحتياز بعد انقضاء المهلةإخلال با
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، دائمـا ما يوجد لدى الدول، التي تفرض   )٤١-٣٩انظـر الفقـرات     (وكمـا ورد أعـلاه       -٥٢
أن يسعى كشرط مسبق للحصول على الحيازة، احتمال  عـلى الدائـنين المضـمونين توجـيه إشعار     

رهونة أو نقلها قبل أن يتمكن الدائن المضمون من       إلى إخفاء الموجودات الم    عـندئذ المـانح المقصـر     
 ويمكـن أيضـا أن يساء استعمال الموجودات، أو أن تتبدد إذا لم توفّر لها الرعاية                .السـيطرة علـيها   

ــتها ســريعا      ــتدهور قيم ــأحوال الســوق، أن ت ــنا ب ــية، أو، ره ــذه   . الكاف ــق ه ــيلولة دون تحق وللح
نه يجوز للدائنين المضمونين أن يستصدروا أمر الاحـتمالات، تـنص تشريعات معظم الدول على أ      

وفضلا عن ذلك ففي الحالات الخاصة      . انتصـاف معجـل مـن محكمة أو من سلطة مختصة أخرى           
الـتي توشـك فـيها قـيمة الموجـودات المـرهونة عـلى الـتدهور السـريع، وسـواء أكـان يشترط على                        

م لم يكــن يشــترط ذلــك، يســمح  الدائــنين المضــمونين توجــيه إشــعار مســبق باعــتزامهم الإنفــاذ أ 
 .العديد من الدول للمحكمة بأن تأمر بالبيع الفوري لهذه الموجودات السريعة التلف

ويـتوقف القـرار بشـأن الشـكليات اللازمـة لحصـول الدائن المضمون على الحيازة على                  -٥٣
ــن أجــل خفــض          ــاذ م ــاءة الإنف ــانحين وكف ــوق الم ــة حق ــين حماي ــدول ب ــيمه ال ــذي تق ــتوازن ال ال

ويـتوقف القـرار أيضـا عـلى تقدير الاحتمالات الفعلية للتعسف من جانب الدائنين               . تكالـيف ال
ويوصــي الدلــيل، مــن أجــل . المضــمونين أو الســلوك غــير الســليم مــن جانــب المــانحين الحائــزين 

تخفـيض تكلفـة الإنفـاذ والتقلـيل إلى الحـد الأدنى مـن احتمالات إساءة استعمال الموجودات أو           
، بـأن يـؤذن للدائـن المضمون بتولي الحيازة خارج إطار القضاء، ولكن فقط إذا                تدهـور قيمـتها   

كـان المـانح قـد أذن بذلـك في الاتفـاق الضـماني، وكان قد وجه إلى المانح إشعار باعتزام تولي                
وعــلاوة عــلى ). ١٤٤انظــر التوصــية (الحــيازة، ولم يعــترض المــانح وقــت الســعي إلى الاحتــياز 

تى كانت الموجودات سريعة التلف أو يحتمل أن تتدهور قيمتها سريعا           ذلـك يوصـي الدلـيل، م ـ      
ــيا عــلى حــيازة           ــن فعل ــيه الدائ ــد يحصــل ف ــذي ق ــين توجــيه الإشــعار والوقــت ال ــترة ب ــناء الف أث

انظر (الموجـودات، بـأن لا يلزم توجيه إشعار باعتزام الدائن حيازة الموجودات والتصرف فيها                
دائــن المضــمون عــلى ســبيل الانتصــاف هــذا، يجــب أن  ولكــن لكــي يحصــل ال). ١٤٦التوصــية 

يــأذن لـــه المــانح باحتــياز الموجــودات خــارج نطــاق القضــاء في الاتفــاق الضــماني وألا يعــترض  
 ).١٤٤انظر التوصية (عندما يسعى الدائن المضمون إلى حيازة الموجودات بالفعل 

  
  يع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها بطريقة أخرى          ب )ج( 

 المضـمون أن يحصل على قيمة من بيع الموجودات          للدائـن بمـا أن الحـق الضـماني يخـول           -٥٤
المــرهونة واســتخدام تلــك القــيمة في ســداد الالــتزام المضــمون فــإن الــدول تــنظّم عــادة بــبعض     
التفصـيل الإجـراءات الـتي يجـوز ـا للدائـن المضمون أن يحجز على تلك الموجودات ويتصرف                
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 أن الــدولتشــترط بعــض  فمــثلا، . فــيما بيــنها في الطــابع الــرسميشــتراطات الافاوتتــتو. فــيها
القضــائية، حــتى عــندما بعة في إنفــاذ الأحكــام  المت ـالعمومــيةيخضـع التصــرف لــنفس الإجــراءات  

 وتشترط دول أخرى أن يحصل الدائنون المضمونون،        .يكـون مسـموحا بالإنفـاذ غـير القضائي        
ئية عــلى طـريقة التصـرف المقـترحة، بيـنما تسـمح ســواها      قـبل المضـي قُدمـا، عـلى موافقـة قضـا      

مثلا (للدائـن المضـمون بالـتحكّم في التصـرف، ولكـنها تفـرض إجـراءات موحدة للقيام بذلك                   
ــد المــتعلقة بالمــزادات العلنــية أو طلــب عطــاءات      وأحــيانا تلــزم الــدول فعــلا الدائــن     ). القواع

وأخيرا، تمنح بعض الدول الدائن     . التصرفالمضـمون بالحصـول على موافقة المانح على طريقة          
المضـمون سـلطة تقديـرية أحاديـة واسـعة بشـأن طريقة التصرف، ولكنها تخضع هذا التصرف             

، التي يؤدي انتهاكها إلى مسؤولية      )مثل حسن النية والمعقولية التجارية    (لمعـايير السـلوك العامـة       
 .الدائن عن دفع تعويض عن الأضرار

 الإجرائـــية، الـــتي تـــتحكم بواســـطتها الـــدول في الضـــماناتأن تكـــون ومـــن الأشـــيع  -٥٥
تصـرفات الدائـنين المضـمونين، مـتعلقة بتفاصـيل الإشـعار الـذي يجـب أن يوجه إلى المانح وإلى                      

ومن حيث المبدأ، ينبغي أن تكون أنواع . الأطـراف الثالـثة الـتي لها حق في الموجودات المرهونة       
واء اخـتارت الـدول ـج الإشـعار السابق للاحتياز أم اختارت          التفاصـيل المشـترطة مـتطابقة س ـ      
ــياز  ــين    . ــج الإشــعار اللاحــق للاحت ــيه تشــترط الــدول مــثلا في كــثير مــن الأحــيان أن يب وعل

الدائـنون طـريقة الإعـلان عن التصرف المعتزم، وتاريخ البيع وزمانه ومكانه، وما إن كان البيع     
عطـاءات، ومـا إن كانـت الموجـودات ستباع على حدة أم     سـيكون بالمـزاد العلـني أم بواسـطة ال      

بالدفعـة أم جملـة، ومـا إن كان التصرف يشمل الإيجارات أو التراخيص أو الأذون ذات الصلة                
 ،من الموجودات المرهونةنقدا  المحققدف هو تعظيم المبلغ     الهوينـبغي أن يكـون      . عـند الاقتضـاء   

 وهذا يوضح السبب في أنه .شروعةم ودفوع اتمطالبمن  وغيرهللمانح  بما  مـع عـدم الإضرار      
حـتى الـدول الـتي تشـترط عمومـا توجـيه إشـعارات تفصيلية لا تشترط توجيه تلك الإشعارات          

ففي تلك الحالات تحدد    . إذا كانـت الموجـودات المـرهونة سـتباع في سوق عمومية معترف ا             
بيع أخرى وتوجيه إشعار السـوق قـيمة الموجـودات، ولا يوجـد سعر أعلى يحقق باتباع طريقة      

 ).١٤٦انظر التوصية (ا 

وبمــا أن التصــرف غــير القضــائي في الموجــودات المــرهونة يكــون ائــيا مــثله مــثل البــيع   -٥٦
تحـت إشـراف المحكمـة فـإن معظـم الـدول تفـرض قواعـد مفصلة نسبيا بشأن محتويات الإشعار          

، وليس ذلك وحسب، بل تسمح      وبشـأن الـزمن الذي يجب أن ينقضي قبل جواز القيام بالبيع           
وعادة تتاح . أيضـا للأطـراف ذات المصـلحة بأن تعترض على توقيت التصرف المعتزم وطريقته         

انظر (إجـراءات معجلـة خاصـة لكي يتسنى سماع الاعتراضات والبت فيها على جناح السرعة                
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ظم وبصـــفة عامـــة، تـــتدنى تكلفـــة الإنفـــاذ وتـــزداد ســـرعته وتـــتعا  ). ١٣٥ و١٣٤التوصـــيتين 
ولهذه . العـائدات المـتلقاة كـلما أتيحـت للدائـن المـنفّذ مـرونة بشـأن توقيـت التصـرف وطريقته                   

ــدرج في         ــأن لا يشــترط أن ي ــنين المضــمونين وب ــرونة للدائ ــيل بإتاحــة الم الأســباب يوصــي الدل
الإشـعار سـوى الحـد الأدنى الأساسـي مـن التفاصـيل الـلازم لتنبـيه الأطـراف ذات المصلحة إلى              

 ).١٤٨ و١٤٧انظر التوصيتين (وإلى الحاجة إلى حماية مصالحهم إذا رغبوا في ذلك الإنفاذ 
  

  توزيع عائدات التصرف      )د( 
يتمـثل أحـد المعالم الهامة لقانون المعاملات المضمونة في أنه يعطّل القواعد العادية لتوزيع           -٥٧

فالغرض من الضمان  . لقضاءعـائدات التصـرف المطـبقة فـيما بـين الدائنين غير المضمونين بحكم ا              
فإذا ما أنفذ الحق الضماني     . هـو، عـلى أيـة حـال، الحصـول عـلى أولوية في توزيع هذه العائدات                

قضـائيا أو إذا لم يقـم الدائـن المضـمون بـتولي زمـام عملية إنفاذ أقامها دائن بحكم القضاء، تودع        
وعندما . احبة الحق فيها  العـائدات في عهـدة سـلطة عامـة ريـثما يجري توزيعها على الأطراف ص               

يقضي النظام بإاء الحقوق، يكون أكثر أشكال التوزيع شيوعا هو دفع تكاليف الإنفاذ المعقولة            
وتنص تشريعات دول عديدة أيضا  . أولا ثم سـداد الالـتزامات المضـمونة بحسـب ترتيب أولويتها           

. ة على الدائنين المضمونينعـلى سـداد مطالـبات قانونية معينة، بعد تكاليف الإنفاذ ولكن بأولوي       
ــة لا تشــتمل عــلى إــاء تصــفية الحقــوق فلــن      ــية الإنفــاذ العادي ــنون وإذا كانــت عمل ــتلقى الدائ ي

 .المضمونون أي مدفوعات، ولكن سيكون باستطاعتهم تأكيد حقوقهم الضمانية إزاء المشتري

ضاء، تنص  وحيـثما يقـوم الدائـن المضـمون بالإنفـاذ عـن طـريق البـيع خـارج نطاق الق                    -٥٨
 على سلسلة من القواعد المتعلقة بعائدات       المضمونةالـدول عـادة في قانوـا الخـاص بالمعاملات           

ــيع ــن     . الب ــناول طــريقة حــيازة الدائ ــا تكــون هــناك قواعــد خاصــة تت  المضــمون هــذه  وكــثيرا م
وعـادة مـا تحدد هذه القواعد أيضا ما إذا كان، ومتى يكون،           . العـائدات ريـثما يجـري توزيعهـا       

ــنين الآخــرين أو جمــيعهم         ال ــلى بعــض الدائ ــائدات ع ــع الع ــن توزي ــن المضــمون مســؤولا ع دائ
كالدائـنين المضـمونين أصـحاب الحقوق الضمانية في الموجودات المرهونة الذين تقل أولويتهم               (

عـن أولويـة الدائـن المضـمون المنفِذ، أو توزيعها على الدائنين المضمونين المتمتعين بأولوية أعلى          
). طالـبين المتمـتعين بأولويـة قانونـية إذا كـان نظـام الإنفـاذ يـنص عـلى تصـفية الحقوق             وعـلى الم  

وكـثيرا مـا لا يحـتاج الدائـن المضـمون إلا إلى أخـذ هـذه الحقوق الأخرى في اعتباره إذا كانت                      
مسـجلة أو جعلـت بطريقة أخرى نافذة تجاه الأطراف الثالثة، أو إذا كان قد أُشعر ا صراحة                   

وتــنص تشــريعات الــدول ). طالــبات ذات الأولويــة القانونــية الــتي لا يلــزم تســجيلهاكحالــة الم(
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أيضـا دائمـا عـلى أن يـرد إلى المـانح أي فـائض يتـبقى مـن العـائدات بعـد الوفـاء بمـا يحق لجميع              
 ).١٤٩انظر التوصية (الدائنين من مدفوعات 

. مـن بيع الموجودات المرهونة   ولا يسـدد الالـتزام المضـمون إلا بقـدر العـائدات المتأتـية                -٥٩
وما لم يكن   . وعـادة مـا يحـق للدائـن المضـمون، عـندئذ، اسـترداد مـبلغ العجـز المـالي مـن المانح                      

المـانح قـد أنشـأ لصـالح الدائـن حقـا ضـمانيا في موجودات أخرى، تكون مطالبة الدائن بسداد               
ض، تــنص وبصــرف الــنظر عمــا إذا كــان هــناك عجــز أو فــائ . هــذا العجــز حقــا غــير مضــمون

تشـريعات بعـض الـدول عـلى أنـه عـندما يشـتري الدائـن المضـمون الموجودات المرهونة في بيع                      
إنفـاذي ثم يبـيعها لاحقـا بـربح فـإن مـا يـتلقاه مـن البـيع، فوق المبلغ الذي دفعه وتكاليف البيع               

، ما لم ، على وجه العمومأنهبيد . الإضـافي، يعتـبر أنه تلقاه على سبيل الوفاء بالالتزام المضمون     
يكـن بالإمكـان إثـبات أن البـيع الأول كان غير معقول تجاريا، تعتبر الدول أنّ المبلغ المتأتي هو                  

 .القيمة النهائية المتلقاة لدى التصرف في الموجودات المرهونة
  

   الموجودات المرهونة وفاء بالالتزام المضمون         احتياز  )هـ( 
 الضماني هو تمكين الدائن المضمون من       الحق الأسـاس المـنطقي الـذي يستند إليه إنشاء         -٦٠

ولهذا . الحصـول عـلى قـيمة الموجود المرهون واستخدام المبلغ المتحصل عليه لسداد التزام المانح            
السـبب، فـإن المـلاذ الوحـيد المـتاح للدائـن عند التقصير، في العديد من الدول، هو الحجز على             

التي تقيد سبل الانتصاف غير القضائية المتاحة       وفي معظـم الدول     . الموجـودات المـرهونة وبـيعها     
للدائـن عـلى هـذا الـنحو، يطـبق هـذا القـيد حـتى عـندما يكـون الدائـن حائـزا بـالفعل، بمقتضى                       

أي أنـه لا يمكـن للطـرفين في هـذه الـدول أن يتفقا         . اتفـاق ضـماني، عـلى الموجـودات المـرهونة         
انح، أن يحتفظ بالموجودات المرهونة للوفاء مقدمـا عـلى أنـه يجـوز للدائـن المضمون، إذا قصر الم         

وبالمـثل لا يجـوز للدائـن المضـمون، في العديد من هذه الدول، أن يستولي،            . بالالـتزام المضـمون   
وفضلا عن ذلك فحتى . عـلى سـبيل الانتصـاف، بعد وقوع التقصير، على الموجودات المرهونة        

أنــه يجــوز للدائــن المضــمون أن يحــتفظ  إذا اتفــق المــانح والدائــن المضــمون، بعــد التقصــير، عــلى  
بـالموجودات المـرهونة، تعتبر هذه الترتيبات في نفس هذه الدول سدادا تعاقديا، وليس لها تأثير                

 .على حقوق أي طرف آخر ذي حق في الموجودات المرهونة

على يعرض أن وعـلى النقـيض مـن ذلك، يحق للدائن المضمون، في العديد من الدول،       -٦١
 .زئي بالالــتزام المضــمونالجــكــلي أو الالموجــودات المــرهونة عــلى ســبيل الوفــاء  ياز  احتــالمــانح

وحيـثما أُتـيح هـذا السـبيل للانتصـاف عـن طـريق الإنفـاذ للدائنين المضمونين، تنص تشريعات                  
يقضي بانتقال ملكية الموجودات المرهونة إلى الدائن المضمون       الـدول عـادة عـلى أن أي اتفـاق           
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 غــير أن الاتفــاق . التقصــيرإذا أُبــرم قــبلغــير قــابل للإنفــاذ يكــون  عــند التقصــيرتلقائــيا انــتقالا 
يكـون قـابلا للإنفـاذ إذا أبـرم بعـد التقصير ووفقا لإجراءات الإنفاذ المعينة التي يقصد منها منع                   

وتـنص تشـريعات هـذه الـدول أيضـا عـادة عـلى أن أي اتفاقات                 . التعسـف مـن جانـب الدائـن       
برم بـين المـانحين والدائـنين المضـمونين بعـد التقصير تكون قابلة للإنفاذ         خصوصـية غـير رسمـية ت ـ      

ولكـن فقـط باعتـبارها سـبلا تعاقدية للانتصاف عن طريق السداد ليس لها تأثير على الأطراف           
 .الثالثة التي لها حقوق في الموجودات المرهونة

لالتزام المضمون، وإذا أجـازت الـدول صـراحة للدائـن أن يـأخذ، عـلى سـبيل الوفـاء با             -٦٢
بعـد التقصـير، الموجـودات المرهونة، شريطة أن يكون قد اتبع الخطوات الإجرائية الواجبة، فلا          
يعـني ذلك أنه يتعين على المانح القبول بالعرض المقدم من الدائن المضمون، بل يجوز أن يرفض            

بل الانتصــاف المــانح هــذا العــرض، فــيكون عــلى الدائــن المضــمون عــندئذ الــلجوء إلى أحــد س ــ 
ومـزية السـماح ـذه الأنـواع مـن الاتفاقـات اللاحقـة للتقصير هي أا             . الأخـرى المـتاحة لديـه     

أما جانبها السلبي فهو وجود . كـثيرا مـا يمكـن أن تـؤدي إلى الإنفـاذ بـتكلفة أقـل وسرعة أكبر                
إذا ) أ: (احــتمال أن يســاء اســتعمالها مــن جانــب الدائــن المضــمون، وذلــك في الحــالات التالــية  

إذا كانت لدى الدائن ) ب(كانـت الموجـودات المضـمونة أكـبر قيمة من الالتزام المضمون؛ أو              
إذا توصل ) ج(المضـمون، حـتى في الحالـة اللاحقـة للتقصـير، سـلطة غـير عاديـة على المانح؛ أو            

الدائـن المضـمون والمـانح إلى ترتيـب يـنال بطـريقة غـير معقولة من حقوق أطراف ثالثة لها حق         
 . الموجودات المرهونةفي

وللوقايــة مــن احــتمال ســلوك الدائــن المضــمون والمــانح ســلوكا يــنطوي عــلى إســاءة      -٦٣
اسـتعمال الحـق أو عـلى الـتواطؤ، لا تكـتفي بعـض الدول باشتراط موافقة المانح على الاحتياز                    

 حقوق مـن جانب الدائن المضمون، بل تشترط أيضا إرسال إشعار إلى الأطراف الثالثة التي لها            
ويكـون لهـذه الأطـراف الثالـثة، بالـتالي، حـق الاعتراض على الاتفاق             . في الموجـودات المـرهونة    

وإضافة إلى . المقـترح، ويجـوز لهـا أن تلـزم الدائن المضمون بإنفاذ الحق الضماني عن طريق البيع               
انح ذلـك، تشـترط بعـض الـدول موافقـة المحكمـة في ظـروف معيـنة، كالحالة التي يكون فيها الم             

قـد سـدد جانـبا كـبيرا مـن الالـتزام المضـمون وتكـون قيمة الموجودات المرهونة أكبر كثيرا من                      
وأخيرا، تشترط بعض الدول أن يكون على الدائن المضمون الذي يقترح           . الالـتزام غير المسدد   

ا احتـياز الموجـودات المـرهونة عـلى سـبيل الوفـاء بالالـتزام المضـمون، أن يقـدم قـبل المضـي قُدم              
 .تقييما رسميا ومستقلا لقيمة الموجودات المرهونة

وأمــا مــا إذا كــان ينــبغي أن تفــرض الــدول أيــا مــن هــذه الشــروط أو تفرضــها كــلها،   -٦٤
وبخاصـة شـرط التدخل القضائي المسبق، فهو أمر يتوقّف على تقييمها لتكاليف كل شرط من                
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تعظيم المرونة من أجل الحصول وتماشـيا مـع الهـدف العـام المنشـود في       . هـذه الشـروط وفوائـده     
عـند الإنفـاذ عـلى أكـبر قـيمة ممكـنة للموجودات المرهونة، يوصي هذا الدليل بأن يجوز للدائن                  
المضـمون أو لـلمانح أن يقـترح عـلى الآخـر أخـذ هـذه الموجـودات عـلى سـبيل الوفاء بالالتزام                

أجـل كفالة فهم  وبالمـثل يوصـي هـذا الدلـيل، مـن         ). ١٥٦ و ١٥٣انظـر التوصـيتين     (المضـمون   
جمــيع الأطــراف كــامل الآثــار المترتــبة عــلى هــذا الاقــتراح، بإرســال إشــعار مناســب إلى المــانح   
والأطـراف الثالـثة يبين نية الدائن المضمون احتياز الموجودات على سبيل السداد، وبألاّ يقتصر       

أيضا المبلغ هـذا الإشـعار عـلى بـيان الموجـودات الـتي سـتؤخذ عـلى سـبيل الوفـاء، بـل أن يبـين               
المسـتحق وقــت إرســال الإشــعار، ومقـدار الالــتزام المعــتزم الوفــاء بـه بالاحتــياز، ومهلــة قصــيرة    

). ١٥٤انظر التوصية   (نسـبيا يعتـبر الاقـتراح مقـبولا عند انقضائها من المانح والأطراف الثالثة               
المرهونة يمثل والافـتراض هـو أنّ إلـزام الدائـن المضـمون بـأن يبـين تقيـيمه الخـاص لـلموجودات             

آلـية لـتوفير المعلومـات ذات الصـلة للأطـراف ذات المصـلحة أكثر فعالية وأقل تكلفة من النص            
ويفـترض أيضــا أنّ المـانح أو الأطـراف الثالـثة سـيكونون في وضــع      . عـلى إجـراء تقيـيم مسـتقل    

يمكِّــنهم مــن تقيــيم مــدى معقولــية اقــتراح الدائــن المضــمون مــا أن يصــبحوا عــلى عــلم بذلــك     
ــتراحا ــانح، أو        . لاق ــيل إلى التوصــية أيضــا بإعطــاء الم ــذي حــدا ــذا الدل وهــذا هــو الســبب ال

ومن شأن  . الأطـراف الثالـثة حـق الاعتراض على احتياز الدائن المضمون للموجودات المرهونة            
تقـديم اعـتراض في وقـت مناسـب أن يتحـتم عـلى الدائـن أن يتخـلى عـن سبيل الانتصاف هذا                  

 للانتصـاف، وهـو في العـادة البـيع خارج نطاق القضاء أو التصرف في          وأن ينـتهج سـبيلا آخـر      
 ).١٥٥انظر التوصية (الموجودات بشكل آخر 

  
  إدارة المنشأة التجارية وبيعها    )و( 

يكـــون للدائـــن المضـــمون، في العديـــد مـــن الظـــروف، حـــق ضـــماني لا يقتصـــر عـــلى  -٦٥
وفي هذه  . ودات المنشأة أو كلها   موجـودات معيـنة من موجودات المانح بل يشمل معظم موج          

. الحـالات، كـثيرا ما يمكن الحصول على أعلى قيمة في الإنفاذ إذا بيعت المنشأة كمنشأة عاملة                
وللـتمكّن مـن القـيام بذلـك بطـريقة ناجعـة، يجب عادة أن يكون بوسع الدائنين المضمونين أن                    

يضاف إلى ذلك أن    . نقولةيتصـرفوا في كـل هـذه الموجـودات، بمـا في ذلـك الممـتلكات غـير الم ـ                  
تشـريعات الـدول كـثيرا مـا تـنص في حـالات كهـذه على إجراءات إشعار خاصة للبيع وتنظم                     

 .بمزيد من الدقة الظروف التي يجوز فيها بيع المنشأة كمنشأة عاملة

ومـن ناحــية أخــرى، لا يكــون في مصــلحة المــانح أو الدائــن المضــمون، في العديــد مــن   -٦٦
فيها الإنفاذ ضروريا، أن يتصرف على الفور في جميع موجودات المنشأة،           الحـالات الـتي يصبح      
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أم ببيع المنشأة ) كالمخزون والمعدات والتراخيص، على سبيل المثال(سـواء بالبـيع بحسـب الفـئة        
ولهـذا السـبب يسـمح العديـد مـن الـدول للدائـنين المضـمونين باحتـياز عمليات المنشأة                  . ككـل 

وكـثيرا مـا تقضـي تشـريعات هـذه الدول بأن يبين       . يـنة بعـد التقصـير     وبـإدارة المنشـأة لفـترة مع      
إشــعار الإنفــاذ، بشــكل محــدد، أنــه عــندما يــتولى الدائــن المضــمون حــيازة الموجــودات المــرهونة  

وهذا الأمر هام بصفة خاصة للدائنين الآخرين الذين قد         . سـتكون نيـته تصـفية المنشـأة تدريجيا        
وتفــرض بعــض الــدول أيضــا إجــراءات خاصــة  . لتصــفية جاريــةلا يعــلمون، بغــير ذلــك، بــأنّ ا

بشـأن تعـيين مديـر، وبشـأن تشغيل المنشأة، وبشأن تنبيه الموردين إلى حقوق الدائن المضمون،                 
وبشــأن إعــلام الــزبائن بــأنّ مــا يــبدو وكأنــه بــيع في ســياق العمــل العــادي للمنشــأة إنمــا هــو في  

 .الواقع جزء من عملية إنفاذ

ة المخـزون فعلـيا، يباشـر الدائـن المضـمون، في العـادة، اتـباع سبيل آخر من                وبعـد تصـفي    -٦٧
وفي هـذه الحالات، تفرض معظم الدول على الدائن المضمون أن     . سـبل الانتصـاف المـتاحة لديـه       

غالبا (يرسـل إشـعارا إضـافيا إلى المـانح وغيره من الأطراف التي لديها حق في الموجودات المتبقية              
يفيدهم فيه بأنه يزمع اتباع سبيل آخر   ) يجـارات وتراخـيص وبقايا المخزون     مـا تكـون معـدات وإ      

كاحتــياز الموجــودات عــلى ســبيل الوفــاء، أو يبــيعها، وهــو   (مــن ســبل الانتصــاف المــتاحة لديــه  
وفـور إرسـال إشـعار مـن هـذا القبـيل، تسـري إجـراءات الإنفـاذ العادية الواجبة التطبيق                     ). أشـيع 

ورغم أن الكثير من الدول تسمح الآن للدائنين بتولي إدارة المنشأة    . عـلى الـلجوء إلى هـذا المـلاذ        
الـتجارية لأغـراض التصـفية التدريجـية لـلمخزونات والمعـدات، فإن الدليل لا يشير بتوصية رسمية                  

وربمـا كـان عـلى الـدول المهـتمة بسبيل الانتصاف هذا أن توازن بين المنافع                 . بشـأن هـذه الـنقطة     
صـلة بـإدارة المنشـأة الـتجارية عـلى يـد الدائـن المضـمون وكذلـك أثر سبيل          وبـين المسـؤوليات المت   

 .الانتصاف هذا على حقوق الدائنين الآخرين، المضمونين أو غير المضمونين
  

  آثار الإنفاذ  -٥ 
  المانح والدائن المضمون والأطراف الثالثة      )أ( 

عادة قواعد مفصلة تقرر بغـية جعـل نظـام الإنفـاذ سـريعا بقـدر الإمكان، تسن الدول             -٦٨
أَثَــر الإنفــاذ عــلى العلاقــة بــين المــانح والدائــن المضــمون، وحقــوق الأطــراف الــتي قــد تشــتري     
الموجـودات المـرهونة في بـيع إنفـاذي، وحقـوق الدائنين المضمونين الآخرين في تسلّم العائدات                 

نفاذي هو توليد قيمة  والهـدف الرئيسـي مـن الإجـراء الإ        . المتأتـية مـن بـيع الموجـودات المـرهونة         
وفي أكــثر . لصــالح الدائــن المضــمون يمكــن اســتخدامها للوفــاء بالالــتزام المضــمون غــير المســدد   

الحــالات شــيوعا، يحصــل الدائــن المضــمون عــلى هــذه القــيمة ببــيع الموجــودات المــرهونة وأخــذ 



 

33  
 

A/CN.9/637/Add.4  

فائض وإذا كـان هـناك فـائض فيجـب على الدائن المضمون أن يعيد هذا ال            . حصـيلة هـذا البـيع     
وفضلا عن ذلك فمثلما ذُكر للتو، فيما يتعلق . إلى المـانح أو إلى أي شـخص آخـر لـه الحق فيه        

بحالـة العجـز المـالي، تـنص تشريعات معظم الدول على أن يحتفظ الدائن المضمون بحق تعاقدي                  
عــادي في أن يقــيم عــلى المــانح دعــوى بخصــوص هــذا العجــز المــالي، وذلــك بصــفته دائــنا غــير   

ــتو   . مضــمون ــد نوقشــت لل ــرات  (وق ــر الفق ــتوزيع    ) ٥٩-٥٧انظ ــتادة ل ــريقة المع تفاصــيل الط
 .عائدات التصرف في الموجودات في هذه الحالات

غـير أن الدائـن المضـمون يحـتاز أحيانا، على سبيل الوفاء بالالتزام المضمون، الموجودات                 -٦٩
لتنظيم آثار الاستعانة ذا    ولا تعـتمد كـل الـدول قواعـد مـتطابقة            . المـرهونة، مثـلما لوحـظ آنفـا       

ومـن سـبل الانتصـاف عـادة مـا تجـيز الـدول للدائـن الـذي يحتاز الموجودات على                     . السـبيل بعيـنه   
سـبيل الوفـاء أن يحـتفظ ـا، حـتى إذا كانـت قـيمة هذه الموجودات تفوق مبلغ الالتزام المضمون              

 بالفائض، على خلاف ومعـنى هـذا أنـه يجوز للدائن المضمون أن يحتفظ   . الـذي مـا زال مسـتحقا    
وفي الوقــت نفســه، تقضــي تشــريعات العديــد مــن هــذه الــدول بــألا يكــون للدائــن   . حالــة البــيع

المضـمون الـذي يحــتاز الموجـودات عــلى سـبيل الوفـاء بالالــتزام أي حـق في الــرجوع عـلى المــانح        
ولكن .  المضمونلسـداد العجـز المـالي، إذ يعتـبر احتـيازه هـذا سدادا كاملا وينهي بالتالي الالتزام              

ــتزام المضــمون،         ــاء بالال ــن أخــذوا، عــلى ســبيل الوف ــنين الذي ــابل، تجــيز دول أخــرى للدائ في المق
ــالي     ــانح بســداد العجــز الم ــبوا الم ــرهونة، أن يطال ــن   . موجــودات م وفي هــذه الحــالات، يصــبح م

لغ الضـروري بالطـبع تحديـد قـيمة الموجودات المأخوذة على سبيل الوفاء، لكي يتسنى حساب مب           
وتلـزم بعـض الدول الدائن المضمون بتقديم حساب مستقل لقيمة هذه الموجودات         . العجـز المـالي   

المــأخوذة، بيــنما تكــتفي دول أخــرى بإلــزام الدائــن المضــمون ببــيان القــيمة الــتي ينســبها إلى هــذه 
ومثــلما لوحــظ، يجــوز في أي مــن الحالــتين لــلمانح أو أي دائــن آخــر إلــزام الدائــن    . الموجــودات

 ٦٤انظــر الفقــرة (وللأســباب الــتي ســبق ذكــرها . لمضــمون ببــيع الموجــودات عوضــا عــن ذلــك ا
، يوصـي هـذا الدلـيل بالسـماح للدائـنين المضـمونين بـأن يـأخذوا الموجـودات عـلى سبيل                      )أعـلاه 

ــتي ينســبوا إلى هــذه        ــيمة ال ــنوا الق ــتزام المضــمون، شــريطة أن يبي ــاء الكــلي أو الجــزئي بالال الوف
 ).١٥٤انظر التوصية ( الإشعار المرسل إلى المانح والأطراف الثالثة الموجودات في

  
  الأطراف الأخرى      )ب( 

عـندما يقـوم دائـن مضـمون بإنفـاذ حقـه الضـماني عن طريق بيع الموجودات المرهونة،             -٧٠
ففي بعض الدول، يؤدي    . توجـد ـوج مخـتلفة لـتحديد آثـار هذا البيع على الأطراف الأخرى              

إلى إـــاء جمـــيع الحقـــوق الضـــمانية في  ) إن كـــان بـــيعا خـــارج نطـــاق القضـــاء حـــتى و(البـــيع 
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وفي هـذه الحـالات يخسر، حتى الدائن المضمون المتفوق في الأولوية على        . الموجـودات المـرهونة   
ــبة بالعــائدات       ــه ســوى حــق في المطال ــنفِذ، حقــه الضــماني، ولا يكــون لدي الدائــن المضــمون الم

صل الأطراف التي تشتري الموجودات على حق ملكية خالص،         وتح. مكافـئ في مرتـبة الأولوية     
وفي . ويفـترض أن تكـون عـلى اسـتعداد لدفـع ثمـن إضـافي للحصـول عـلى ذلـك الحـق الخالص                       

سواء البيع الذي يديره موظف قضائي أو البيع (دول أخـرى، لا يسـقِط البـيع مـن قِـبل الدائـن             
وية من حقوق الدائن المضمون المنفِّذ،      سوى الحقوق الأدنى أول   ) الخصوصـي مـن جانب الدائن     

. ويحـتفظ الدائـن المضـمون ذو المرتـبة الأعـلى في الأولوية بحقه الضماني في الموجودات المرهونة              
ولا يحصـل المشـترون في عملـية البـيع عـلى حق خالص، وبالتالي ينقصون المبلغ الذي يعرضونه        

 الدائن المضمون ذا المرتبة العليا يتولى    والافتراض هنا هو أن   . مقـابل الموجـودات الجـاري بـيعها       
، أو يقـوم دائـن مضمون   )بمـا يـؤدي إلى سـقوط جمـيع الحقـوق الضـمانية      (عـادة عملـية الإنفـاذ      

أدنى مرتـبة باتخـاذ ما يلزم من ترتيبات لتنحية الدائن الأعلى مرتبة عن طريق سداد مستحقاته،                 
 هذين النهجين عادة إلى نشوء وفي حين يؤدي أي من  . بغـية الحصـول على حق ملكية خالص       

حـق خـالص، فـإن النهج الثاني يؤدي إلى تعظيم المرونة المتاحة للدائن المنفِذ والمشتري للتوصل                 
إلى ترتيـب بديـل في حالـة عـدم تمكّـن المشتري من تمويل التكلفة الكاملة للموجودات المرهونة        

ومـن أجـل تعظيم   .  مرتـبة واسـتعداده لشـرائها بسـعر مخفّـض لأـا خاضـعة لحـق ضـماني أعـلى             
ــتعلق بالتصــرف في       ــيما ي ــثاني ف ــنهج ال ــيل باعــتماد ال ــاذ، يوصــي الدل ــية في الإنف المــرونة والفعال

وفــيما يــتعلق بالتصــرف  ). ١٦٠-١٥٨انظــر التوصــيات (الموجــودات خــارج نطــاق القضــاء  
القواعد القضـائي في الموجـودات، يـترك الدلـيل المسـألة للقوانـين الأخـرى لتجنـب التداخل مع           

 ).١٥٧انظر التوصية (العامة للإجراءات المدنية التي تنظم إجراءات التنفيذ 

 الــتي يحــتاز فــيها الدائــن المضــمون الموجــودات المــرهونة، عــلى  وفــيما يــتعلق بالحــالات -٧١
سـبيل الوفـاء بالالـتزام المضـمون، تـنص تشـريعات الـدول عـادة عـلى أن يحتاز الدائن المضمون               

وقد تنص تشريعات الدول . و كانت ملكيتها منقولة من خلال بيع إنفاذي  الموجـودات كمـا ل    
عـلى أنّ أثـر الاحتـياز عـلى سـبيل الوفـاء بالالـتزام المضمون هو إاء جميع الحقوق، ولكن هذا              
سـيحدو دائمـا بالدائـنين المضـمونين المـتفوقين في الأولويـة على الدائن المضمون المنفِذ إلى تولي                   

لذلـك تقضـي تشـريعات معظـم الـدول بـأن تتقرر حقوق الدائنين المضمونين              و. عملـية الإنفـاذ   
وهكذا، على سبيل المثال، إذا كانت . الآخـرين وفقـا لأولويـتهم مقارنـة بأولويـة الدائـن المـنفِذ             

الدولــة تســمح للدائــن المضــمون بــأن يــأخذ الموجــودات المــرهونة عــلى ســبيل الوفــاء بالالــتزام    
لدائــن الموجـودات رهــنا بحقـوق الدائــنين المضـمونين المــتفوقين    المضـمون، فسـوف يحــتاز ذلـك ا   

والعكـس بـالعكس، فإذا كان هناك دائنون مضمونون أدنى مرتبة على سلّم            . علـيه في الأولويـة    
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الأولويـة، فـإنّ حقوقهم تسقط عادة عندما يحتاز الموجودات المرهونة دائن مضمون يفوقهم في      
ق عــلى سـبيل الانتصـاف المتمـثل في البـيع غـير القضــائي،      وللأسـباب ذاـا الـتي تنطـب    . الأولويـة 

يوصـي هــذا الدلـيل بــأن الدائـن المضــمون الـذي يحــتاز الموجـودات عــلى سـبيل الوفــاء يأخذهــا       
خالـية مـن الحقـوق الضمانية الأدنى في الأولوية، ولكن رهنا بحقوق الدائنين المضمونين التي لها                 

 ).١٥٨انظر التوصية (أولوية أعلى 
  

  انتهاء الحق الضماني     )ج( 
وهذا . تـنص قوانـين المعـاملات المضـمونة عـادة عـلى انـتهاء الحق الضماني عقب الإنفاذ           -٧٢

يعـني أنـه، فـور حـدوث البـيع أو القـبول عـلى سـبيل الوفـاء، وفقا لإجراءات الإنفاذ الواجبة، لا                       
ت وجود احتيال أو سوء ويصبح البيع ائيا ما لم يتسن إثبا   . يمكـن عـادة أن يعاد فتح باب البيع        
وعـادة مـا تكـون آثـار الإنفـاذ عـلى الأطراف الأخرى هي               . نـية أو تواطـؤ بـين الـبائع والشـاري          

نفســها في حالــة قــبول الدائــن المضــمون بــالموجودات المــرهونة، عــلى ســبيل الوفــاء بالالــتزام           
لدائن المضمون وينتهي الحق الضماني ل. المضـمون، أو بـيعها لطـرف ثالث يحتازها في بيع إنفاذي     

المـنفّذ في الموجـودات المـرهونة، كمـا تنـتهي حقـوق المانح وحقوق أي دائن مضمون أو شخص        
ــة أدنى   ــه في الموجــودات أولوي ــاء كــامل     . آخــر لحقوق ــيع إلى إ ــيها الب ــؤدي ف ــتي ي ــدول ال وفي ال

نة، لـلحقوق في الموجـودات المـرهونة، يحصـل المشـتري أو الدائـن الـذي يـأخذ الموجـودات المرهو             
ولكن ينص القانون في أغلب  . عـلى سـبيل الوفـاء بالالـتزام المضـمون، عـلى حـق ملكـية خـالص                 

لا سيما (الأحـيان عـلى اسـتمرار ما لأشخاص آخرين معينين من حقوق في الموجودات المرهونة     
ــنفِذ       ــن المضــمون الم ــلى الدائ ــة ع ــتفوقون في الأولوي ــنون المضــمونون الم ــم التصــرف في  ) الدائ رغ

 .ات في الإجراء الإنفاذيالموجود
  

 إنفاذ الحق الضماني في العائدات    -٦ 
 

لا ســيما بــإذن مــن الدائــن المضــمون، وفي هــذه  (إذا بــاع المــانح الموجــودات المــرهونة   -٧٣
من التوصية ) أ(انظـر الفقـرة الفرعية   (الحالـة لا يسـتمر الحـق الضـماني في الموجـودات المـرهونة        

ــيع م   )٧٧ ــذا البـ ــائدات هـ ــأخذ عـ ــرهونة   ، تـ ــودات المـ ــان الموجـ ــريف   (كـ ــلى تعـ ــلاع عـ للاطـ
وتبعا لذلك، تنص تشريعات العديد من      ). ، انظـر المقدمة، الباب باء، المصطلحات      "العـائدات "

. الـدول عـلى أن الحـق الضماني في الممتلكات الملموسة ينتقل تلقائيا إلى عائدات التصرف فيها      
ك، أو تقضــي بــأن يــبين الاتفــاق الضــماني أمــا الــدول الأخــرى، فــلا تــنص تشــريعاا عــلى ذلــ

ويوصــي الدلــيل بــأن يكــون للدائــنين     . صــراحة العــائدات الــتي ســتكون مشــمولة بالضــمان     
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المضـــمونين الحـــق في المطالـــبة بحقهـــم الضـــماني في عـــائدات الموجـــودات المـــرهونة وعـــائدات   
لعديد من اوإضافة إلى ذلك، وعلى خلاف تشريعات ). ٤٠ و٣٩انظـر التوصـيتين    (العـائدات   

يعتــبر هــذا الدلــيل أنّ العــائدات  الــدول الــتي تقصــر مفهــوم العــائدات عــلى الموجــودات الــبديلة،   
ــزيادة  ،تشــمل أي شــيء يســتلم بفضــل الموجــودات المــرهونة    وأي ثمــار وإيــرادات تدرهــا، وال

 .الطبيعية في الحيوانات أو الزرع

. وق الضــمانية في العــائداتوعمومــا لا تســن الــدول قواعــد مســتقلة تحكــم إنفــاذ الحق ــ  -٧٤
ومعـنى هـذا أنّ الإنفـاذ في العـائدات يتـبع أي نـوع مـن العمليات يلزم لإنفاذ الحق الضماني على              

، والصكوك القابلة للتداول، والمستحقاتكالموجودات الملموسة، (ذلـك الـنوع مـن الموجـودات         
وسينشأ الكثير ). لكوحقوق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي، وما إلى ذ   

مـن البلـبلة إذا كـان بوسـع الدائـنين المضمونين إنفاذ الحقوق الضمانية في العائدات وفقا للقواعد            
التي تحكم الإنفاذ في الموجودات المرهونة في البداية في حين يتعين على الدائنين الآخرين الساعين         

 مرهونة في البداية أن يتبعوا    إلى إنفـاذ حقـوق ضـمانية عـلى تلـك العـائدات بوصـفها موجـودات                
ولما كان الدليل لا يوصي بقواعد إنفاذ . قواعـد تطـبق عـلى ذلـك الـنوع مـن الموجـودات تحديدا           

خاصـة واجـبة التطبـيق عـلى العـائدات، فهـو يوصـي ضـمنا بـأن تطـبق قواعد الإنفاذ العامة على                       
دات مستحقات أو موجودات إنفـاذ الحقـوق الضـمانية في العـائدات أيضـا، ما لم تكن هذه العائ        

وفي هذه الحالة، تنطبق توصيات الإنفاذ   . أخـرى محـددة كالمذكورة في الباب باء من هذا الفصل          
 .الخاصة بالموجودات الواردة فيه

  
  التداخل بين نظم الإنفاذ على الممتلكات المنقولة ونظم الإنفاذ على الممتلكات غير المنقولة -٧ 

ور الوقـت توصـيف الموجـودات الملموسـة عـلى أـا منقولة أو غير            كـثيرا مـا يتغـير بمـر        -٧٥
فعــلى ســبيل المــثال، قــد . مــنقولة عــندما تــتحول الموجــودات المــنقولة إلى ممــتلكات غــير مــنقولة

تصـبح مـواد البـناء مدمجـة تمامـا في مـبنى أو قـد تزرع الشجيرات والأشجار والبذور ويستخدم                
وقــد تكــون الموجــودات المــنقولة  . تلكات غــير مــنقولةالســماد في الــتربة فتــتحول بذلــك إلى مم ــ

كالمصعد، أو (مـلحقات في بعـض الأحـيان وغـير مدمجـة دمجـاً كاملاً في الممتلكات غير المنقولة        
). الفـرن، أو الخـزانة المنضـدية المـلحقة، أو خـزانة العـرض الزجاجـية المـلحقة، على سبيل المثال            

اني في الموجـودات المنقولة نافذا تجاه الأطراف        وفي كـل هـذه الحـالات، قـد يصـبح الحـق الضـم              
. وقـد تنشأ أيضا حالة عكسية . الثالـثة قـبل الإلحـاق بالممـتلكات غـير المـنقولة أو الإدمـاج فـيها           

فقــد يســعى دائــن إلى الحصــول عــلى حــق ضــماني في موجــودات غــير مــنقولة في ذلــك الحــين،  
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ــنقولة       ــا أن تصــبح م ــا لاحق ــدر له ــن المق ــناجم والمحاجــر،   كالمحاصــي(ولكــن م ــتجات الم ل، ومن
 ).والمنتجات الهيدروكربونية

وأحد الشواغل  . وقـد سـنت الـدول قواعـد عديدة مختلفة تحكم هذه الحالات المختلفة              -٧٦
الرئيسـية هـو إقـرار حقـوق الدائـنين الذيـن يسـعون إلى إنفـاذ الحقـوق الضـمانية في الموجودات                 

ى الممــتلكات غــير المــنقولة مــع نظــم الإنفــاذ عــلى المــنقولة حيــثما قــد تــتداخل نظــم الإنفــاذ عــل
وغالـبا مـا تعـتمد نظـم الإنفـاذ هـذه عـلى التوصـيف المعطـى للموجودات                   . الممـتلكات المـنقولة   

وهكــذا، عــلى ســبيل المــثال، تجــيز دول عديــدة إنشــاء الحــق الضــماني بموجــب قوانــين   . المعنــية
في الموجودات المنقولة المقرر لها، وإن      ) المنطـبقة عـلى الموجودات المنقولة     (المعـاملات المضـمونة     

كانـت جـزءا مـن ممـتلكات غـير منقولة، أن تصبح منقولة، ولكن تلك الدول ترجئ النفاذ إلى               
فـلا يمكـن إنفاذ الحق الضماني حتى تصبح الموجودات منقولة، ولا يمكن إنفاذ        . أن يـتم الفصـل    

ينما لا يقدم الدليل أي توصية      وب. رهـن ممـتلكات غير منقولة على موجودات أصبحت منقولة         
محـددة بشـأن هـذه المسـالة، لأنّ نظـام الإنفاذ يفترض مسبقا أن الموجودات الملموسة توجد في                   

 .شكل موجودات منقولة مستقلة، فهذه النتيجة تتبع ضمنا

 بممتلكات لحقة الملموسـة م ـ   الموجـودات  عـندما تكـون      أصـعب  مسـائل إنفاذيـة      وتنشـأ  -٧٧
والموجــودات المــنقولة ويمــيز العديــد مــن الــدول بــين مــواد البــناء،  . ة فــيهاير مــنقولة أو مدمجــغــ

وبين ، والبذور، )كالأسمدة( في ممـتلكات غير منقولة     تدمـج  الـتي تفقـد هويـتها عـندما          الأخـرى 
 بعـض الـدول على أنّ     تشـريعات   نص  ت ـو.  مـنقولة  كموجـودات المـلحقات الـتي تحـتفظ ويـتها         

 ما لم تجعل يهاالمـنقولة الـتي تفقد هويتها لا يمكن الحفاظ عل     الموجـودات الحقـوق الضـمانية في      
 الحقوق الضمانية أما سـجل الممتلكات غير المنقولة،  فيراف الثالـثة بالتسـجيل    ط ـنـافذة تجـاه الأ    

 تحتفظ بنفاذها دون تسجيل  ف نافذة تجاه الأطراف الثالثة قبل الإلحاق        تصبحفي المـلحقات الـتي      
 دائما للقواعد المتعلقة    الموجوداتنفـاذ في الـنوع الأول مـن         ع الإ وفي هـذه الـدول، يخض ـ     . آخـر 

 المـنقولة الـتي تصـبح ملحقات،    وفـيما يـتعلق بـالموجودات   . بالإنفـاذ في الممـتلكات غـير المـنقولة       
 حفـظ حقـوق الدائـن المضمون بل أيضا    فقـط تـنظّم  لا تسـن هـذه الـدول عـادة قواعـد خاصـة        
 .في الممتلكات غير المنقولةحفظ حقوق الدائنين الذين لهم حقوق 

 بين الدائنين  لحسم النـزاعات  النمط العام الذي اعتمده العديد من الدول         ويتـبع الدليل   -٧٨
 الملموسة هويتها باندماجها في  الموجوداتفعـندما تفقـد     .  في المـلحقات   المتـنازعة ذوي الحقـوق    

 ولكن عندما تصبح . المـنقولة الموجـودات  يسـقط أي حـق ضـماني في      ، غـير مـنقولة    موجـودات 
نفاذه تجــاه الأطــراف  بــ تلقائــيايحــتفظ، يســتمر الحــق الضــماني وت المــنقولة مــلحقاالموجــودات

 أن يكفل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة أيضا بتسجيل الحق  أيضاويمكـن للدائـن المضـمون    . الثالـثة 
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 تــتوقف  ثمّومــن). ٤٢ و٣٨ التوصــيتينانظــر (نقولة الضــماني في ســجل الممــتلكات غــير الم ــ   
 الذيـن قد تكون لهم      ،الدائـنين المضـمونين   ، وإزاء   حقـوق الدائـن المضـمون الإنفاذيـة في المـلحق          
انظــر  (المتــنازعة عــلى الأولويــة النســبية لــلحقوق  ،حقــوق ضــمانية في الممــتلكات غــير المــنقولة 

 لـه فيجوز للدائـن المضـمون ذي الحـق في الملحق،    كانـت الأولويـة   وإذا). ٨٥ و ٨٤ التوصـيتين 
 منقولة، رهنا   موجودات وإنفـاذ حقـه الضماني بوصفه حقا ضمانيا في           الموجـودات فصـل هـذه     

ولكـن إذا كـان فصــل   .  يدفـع قـيمة المــلحق  ذي مصــلحةبحـق الدائـن المضــمون أو طـرف آخـر     
 بالممتلكات غير المنقولةلحق ضررا ي) كفصـل مصعد عن مبنى   (المـلحق بممـتلكات غـير مـنقولة         

 الدائن المضمون المنفِذ أن يعوض الأشخاص الذين لهم حقوق في   لىفع،  )قيمـتها لـيس بخفـض     (
 حـق ضـماني في الممتلكات غير        لــه وإذا كانـت الأولويـة لدائـن آخـر          . الممـتلكات غـير المـنقولة     

 الدائــن المضــمون إنفــاذ حقوقــه إلا بموجــب الــنظام الــذي يحكــم   باســتطاعة لا يكــونالمــنقولة، 
ــتلكات غ ــ   ــوق الضــمانية في المم ــنقولة، شــريطة أن يكــون قــد احــتفظ بالــنفاذ تجــاه      الحق ير الم

، الفقرة ١٦١ التوصـيتين  انظـر (الأطـراف الثالـثة بالتسـجيل في سـجل الممـتلكات غـير المـنقولة                
 ).١٦٢، و)أ(الفرعية 

 بالممتلكات غير المنقولة عندما يكون     الملحقاتويـزداد تعقّـد إنفـاذ الحقوق الضمانية في           -٧٩
أخـذ رهـنا في الممـتلكات غـير المـنقولة وحقا ضمانيا في الموجودات المنقولة                الدائـن المضـمون قـد       

ويتــيح معظــم الــدول للدائــن في هــذه الحــالات  . الــتي أصــبحت مــلحقة بالممــتلكات غــير المــنقولة 
فـيجوز للدائـن إنفـاذ الحـق الضـماني في المـلحق وإنفـاذ الرهن على            . إنفـاذ الضـمان بطـرائق شـتى       

ــتلكات غــير الم ــ  ــية المم ــلى       . نقولةبق ــرهن ع ــاذ ال ــك، إنف ــن ذل ــدلا م ــن المضــمون، ب ويجــوز للدائ
ويتعين في الحالة الأولى أن تكون للدائن المضمون     . الممـتلكات المـرهونة برمـتها، بمـا فـيها المـلحق           

أما في الحالة الثانية ). ١٦٢انظر التوصية (أولويـة عـلى جمـيع الحقـوق في الممـتلكات غير المنقولة         
انظر التوصية  (ائـن بموجـب نظـام الأولويـة الذي يحكم الممتلكات غير المنقولة              فتـتقرر حقـوق الد    

 )).ب(، الفقرة الفرعية ١٦١
  

  إنفاذ الحق الضماني في ملحق بموجودات منقولة أو في كتلة أو منتج               -٨ 
إن مـآل العديـد مـن أنواع الموجودات الملموسة التي ينشأ فيها حق ضماني إما إلحاقها                   -٨٠

 ملموســة أخــرى أو تحويــلها صــناعيا إلى منــتج أو مــزجها مــع موجــودات ملموســة بموجــودات
ــدول الحقــوق الضــمانية في هــذه الحــالات      . أخــرى في كــتلة  ــد مــن ال وتعــالج تشــريعات العدي

بقواعـد تقـرر مـا إذا كانـت ملكـية المـلحق أو المنـتج المصـنوع أو الكـتلة قـد انتقلت إلى طرف             
 الضـمانية الـنافذة تجــاه الأطـراف الثالــثة عمومـا ينــبغي أن     ويوصـي الدلــيل بـأن الحقــوق  . ثالـث 
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تسـتمر في الموجـودات التي أصبحت ملحقة بموجودات أخرى وفي الموجودات التي حولت إلى          
منـتجات عـن طـريق التصـنيع أو التجهـيز وفي الموجـودات الممـزوجة مـع موجودات أخرى في                     

ــدول ا ). ٤٤-٤١انظــر التوصــيات (كــتلة  ســتمرار نفــاذ الحــق الضــماني تجــاه   وعــندما تجــيز ال
الأطـراف الثالـثة في الموجـودات الملموسـة التي هي ملحقات أو منتجات مصنعة أو موجودات                  
ممـزوجة فإـا عـادة مـا تطـبق القواعـد العامة أيضا على الإنفاذ على هذا النوع من الموجودات                   

 والمخزون الممزوج من    كمحـركات السـيارات، والمنـتجات المصـنوعة من الألياف الزجاجية،          (
والافـتراض هـو أنه     ). الملابـس، والحـبوب في صـومعة، والـنفط في صـهريج، عـلى سـبيل المـثال                 

 .ستنشأ بلبلة لا داعي لها إذا اشترع نظام للإنفاذ غير النظام المنطبق بوجه عام

وفــيما يــتعلق بإنفــاذ حــق ضــماني في مــلحق لموجــودات مــنقولة، تطــبق قواعــد مماثلــة     -٨١
فيجوز . قواعـد المعمـول ـا في حالـة الحقـوق الضـمانية في مـلحقات الممـتلكات غـير مـنقولة              لل

للدائـن المضـمون ذي الأولويـة الأدنى من أولوية الدائن المضمون المنفّذ أن يسدد مطالبة الدائن                 
 المضـمون المـنفّذ لـيزيحه؛ أمـا الدائـن المضـمون ذو الأولويـة الأعـلى، فـيجوز له أن يـتولى عملـية            
الإنفـاذ؛ والدائـن المضـمون المـنفّذ مسـؤول عـن دفع تعويضات عن أية أضرار تنشأ أثناء عملية            

ولكـن الفـارق في المعاملة عن الحق الضماني في ملحق الممتلكات غير المنقولة هو           . نقـل المـلحق   
قه أن الدائـن المضـمون لا يحـتاج أولويـة إزاء الحقـوق المـنازعة في الموجـودات المـنقولة لإنفاذ ح                

 ).١٦٣ و١٦٢انظر التوصيتين (الضماني في الملحق 

وفي حالـة المنـتجات أو الكـتل، فقـد يكـون لأكـثر من دائن مضمون واحد حقوق في                  -٨٢
كما في حالة   (وإذا ما أمكن فصل الموجودات المرهونة       . المنـتج النهائي والموجودات المكونة لـه     

 النافذ إزاء جزء فقط من الموجودات إن بوسـع الدائـن المضـمون ذي الحـق الضـماني       ، ف ـ )الكـتل 
وإذا تعذر فصل . أن يفصـل الجـزء الـذي له فـيه حـق ضـماني ويتصرف فيه تبعا للقواعد العامة       

، فيجوز بيع المنتج كله وتحدد التوصيات       )كمـا هـو الحـال مـع المنتجات        (الموجـودات المـرهونة     
ين قد تكون لهم حقوق في الأجزاء     الذ المضمونين المتنازعين المتصـلة بالأولويـة حقـوق الدائـنين         
  ).٨٩-٨٧التوصيات (الأخرى من الموجودات المختلطة 

  
  ملاحظات تخص موجودات معينة                -باء  

  ملاحظات عامة   -١ 
ينـبغي بوجـه عـام أن تطـبق المـبادئ الأساسـية الـتي تحكـم إنفـاذ الحقـوق الضمانية التي                  -٨٣

ومـع ذلـك، فهـي تستهدف بصفة    . المـرهونة استعرضـت عـلى الـتو أيـا كـان نـوع الموجـودات               



 

 40 
 

 A/CN.9/637/Add.4

. أساســية أنواعــا معيــنة مــن الموجــودات الملموســة، كالمخــزون والمعــدات والســلع الاســتهلاكية
ولهـذا السـبب لا تنطـبق هـذه القواعـد بسـهولة على إنفاذ الحقوق الضمانية في الموجودات غير        

سداد الأموال المودعة   كحقوق الحصول على    (الملموسـة، كالمستحقات وحقوق سداد متنوعة       
أو حقـوق تسـلّم العـائدات بمقتضـى تعهد مستقل، أو الحقوق في السداد               ) في حسـاب مصـرفي    

للاطلاع (الناشـئة مـن صـكوك قابلـة للـتداول وحقوق الحيازة الناشئة من مستند قابل للتداول            
ك، ونتــيجة لذلــ). عــلى تعــاريف هــذه المصــطلحات، انظــر المقدمــة، الــباب بــاء، المصــطلحات  

ــواع مــن الموجــودات        ــتعلق ــذه الأن ــيما ي ــاذ ف ــنظِّم الإنف ــدة قواعــد خاصــة ت ســنت دول عدي
ومـن ضـمن ما تشمله هذه القواعد أحكام تعطي الدائن المضمون الحق في التحصيل             . المـرهونة 

مـن الشـخص الملتزم بمقتضى المستحق أو الصك القابل للتداول، وتشترط على ذلك الشخص                
وإضافة إلى ذلك، يجب    . تحقة علـيه إلى الدائـن المضـمون سـدادا مباشـرا           تسـديد أي مـبالغ مس ـ     

في العديــد مــن هــذه الحــالات أن يــتوافق قــانون المعــاملات المضــمونة مــع القوانــين المتخصصــة   
والممارسـات الـتجارية الـتي تحكـم الحسـابات المصـرفية والصـكوك القابلـة للـتداول والمستندات            

 .ستقلة، وأن يعطيهما الأسبقية عليه إلى حد ماالقابلة للتداول والتعهدات الم
  

  إنفاذ حق ضماني في مستحق       -۲ 
 المـرهونة هـي حق المانح في   الموجـودات عـندما يؤخـذ حـق ضـماني في مسـتحق، تكـون               -٨٤

" المســتحق"للاطــلاع عــلى تعــاريف المصــطلحات (الحصــول عــلى الســداد مــن المديــن بالمســتحق 
، انظــــر المقدمــــة، الــــباب بــــاء، "المديــــن بالمســــتحق"و"  إلــــيهالمحــــال"و" المحــــيل"و" الإحالــــة"و

وفي حـين أن مـن الممكـن نظـريا مطالــبة المحـال إلـيه بإنفـاذ الإحالـة بالحجـز عــلى          ). المصـطلحات 
المسـتحق وإمـا بـيعه أو الاحـتفاظ بـه عـلى سـبيل الوفاء بالالتزام المضمون، فسيكون هذا أسلوبا                  

وهــذا هــو الســبب في أن . الاقتصــادية لــلموجوداتمضــنيا وغــير كــفء للحصــول عــلى القــيمة  
معظـم الـدول الـتي تجـيز للدائـنين أن يـأخذوا ضـمانا في المسـتحقات وغيرهـا من المطالبات تجعل                        

. بوسـع المحـال إلـيه تحصـيل المدفوعـات مباشـرة مـن المدين بالمستحق فور أن يصبح المحيل مقصرا                    
إما بعد التقصير،   ( أنّ المحـال إليه يقوم بالإنفاذ        وهـناك شـاغلان رئيسـيان، أولهمـا أنّ المحـيل يعـلم            

؛ وثانــيهما أنّ المديــن بالمســتحق يعــلم أنّ علــيه أن يســدد  )أو، بالاتفــاق مــع المــانح قــبل التقصــير 
 .عقب ذلك ما يستحق عليه إلى المحال إليه

، "حقـوق الأطـراف والــتزاماا  "ويـناقش هـذا الدلـيل، في الفصـل الـثامن مـنه، المعـنون         -٨٥
وتشمل المسائل المتناولة بالمناقشة، على سبيل    . العلاقـة بـين المحيل والمحال إليه والمدين بالمستحق        

المـثال، حـق المحال إليه في إبلاغ المدين بالمستحق بأن يسدد مباشرة إلى المحال إليه عقب تقصير               
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الفصــل ومــن بــين مــا يــنص الدلــيل علــيه أيضــا، في ). ١١٣ إلى ١١١انظــر التوصــيات (المحــيل 
، حمايـة المدين بالمستحق من  "حقـوق الأطـراف الثالـثة الملـزمة والـتزاماا       "التاسـع مـنه، المعـنون       

الاضـطرار إلى السـداد مـرتين بموجـب الإشـعار وتعلـيمات السـداد الموجهـين مـن المحال إليه أو                    
 ).١۲٠ إلى ١١٤انظر التوصيات (المحيل 

لحـق الإنفــاذي الرئيسـي لــلمحال إلـيه هــو    ويـتخذ العديــد مـن الــدول موقفـا يــرى أنّ ا    -٨٦
وعــلى افــتراض أنّ المحــال إلــيه قــد اتــبع الخطــوات المطلوبــة لجعــل   . تحصــيل المســتحق وحســب

حقوقــه نــافذة تجــاه المديــن بالمســتحق فإنــه سيحصــل المســتحق فحســب وسيســتخدم حصــيلته    
 الثالثة ستحمى والأسـاس المـنطقي لذلـك هو أنّ حقوق المحيل والأطراف   . لخفـض الـتزام المحـيل     

واتساقا مع النهج   . بمحـض اسـتخدام المبلغ المحصل استخداما عاديا في خفض الالتزام المضمون           
الـتي تتـبعه هـذه الـدول، يوصـي الدلـيل بعدم ضرورة اتخاذ أي خطوات إضافية لتحقيق الإنفاذ          

 ).١٦٥انظر التوصية (

با في حيازة كلّ القيمة الحالية    ومـع ذلـك، قد توجد حالات يكون فيها المحال إليه راغ            -٨٧
وقد يقوم بالتالي، . للمسـتحق الـذي قـد يكـون موزعـا عـلى أقسـاط تستحق خلال عدة أشهر           

بعــد إشــعار المديــن بالمســتحق بأنــه سيحصــل الحســاب، ببــيع المســتحق أو إحالــته إلى شــخص    
م جواز  ولحمايـة حقـوق المحـيل في هـذه الحالات، تنص تشريعات دول عديدة على عد               . ثالـث 

احـتفاظ المحـال إلـيه بـأي زيـادة، وهـو موقـف لا يعـتمده الدلـيل فيما يتعلق ذه التصرفات في                       
انظر الفقرة الفرعية (المسـتحقات فحسـب بل أيضا فيما يتعلق بالتحصيل العادي للمستحقات       

وإضـافة إلى ذلـك، يجـب أن يعمـل المحال إليه بطريقة معقولة تجاريا      ). ١١٣مـن التوصـية     ) ب(
 ).١۲٨انظر التوصية (دى التصرف في المستحق ل

ــا مــن الحقــوق           -٨٨ ــيكون المســتحق نفســه مضــمونا بحــق آخــر م وفي بعــض الحــالات، س
ــية    ــث أو الحــق الضــماني في       (الشخصــية أو حقــوق الملك ــن طــرف ثال كالضــمان الشخصــي م

 وتــنص تشــريعات العديــد مــن الــدول عــلى أن ). موجــودات مــنقولة مملوكــة لــلمدين بالمســتحق 
لــلمحال إلــيه حقــا تلقائــيا في إنفــاذ هــذه الحقــوق الأخــرى إذا قصــر المديــن بالمســتحق في ســداد   

ــلحق الضــماني   . المســتحق عــند اســتحقاق ســداده   ــة ل ــيجة عادي ــبع الأصــل (وهــذه نت ) الفــرع يت
انظر (ويعـتمد هـذا الدلـيل توصـية مماثلـة بشـأن ضـمانات الـتزام الأطـراف الثالثة الملزمة بالسداد                      

وتنطـبق هـذه القاعدة أيضا على الحق في تسلّم العائدات بمقتضى تعهد مستقل              ). ١٦٦ة  التوصـي 
 ).١٦٦ و١۲٤ و١٠٤ و٤٨و) ب(، الفقرة الفرعية ٢٥انظر التوصيات (

  



 

 42 
 

 A/CN.9/637/Add.4

  الإنفاذ في حالة النقل التام للمستحق       -٣ 
ية ينطـبق هـذا الدلـيل عـلى الـنقل الـتام للمسـتحقات مثلما ينطبق على الحقوق الضمان              -٨٩

بـيد أنـه، في الـنقل الـتام، يكـون الـناقل قـد نقل بوجه عام            ). ٣انظـر التوصـية     (في المسـتحقات    
وعلـيه لا يكـون للـناقل أي حق مستمر في المستحق ولا مصلحة في    . كـل حقوقـه في المسـتحق      

وبـناء عليه، لا ينطبق هذا الفصل المتعلق بالإنفاذ على النقل         ). تحصـيله عـادة   (تسـييل المسـتحق     
أي . م إلاّ عـندما يكـون للمـنقول إلـيه حـق رجوع ما على الناقل لعدم تحصيل المستحقات                  الـتا 

أنّ الــناقل لــن يهــتم بوســيلة تحصــيل المســتحقات أو التصــرف فــيها بخــلاف ذلــك مــا لم يصــبح  
 ).١٦٤انظر التوصية (مسؤولا في اية المطاف تجاه المنقول إليه 

لمستحقات التي كانت موضع نقل تام ينشأ وحـق الـرجوع عـلى الـناقل لعـدم تحصيل ا        -٩٠
عـادة عـندما يكـون الـناقل قـد كفـل سـداد المدين بالمستحقات بعض قيمة هذه المستحقات أو             

 وقــد ينشــأ حــق الــرجوع أيضــا مــن ترتيــبات أخــرى معادلــة وظيفــيا، كــأن           . كــل قيمــتها 
لف المدين بالمستحق يوافـق الـناقل عـلى إعـادة شـراء المسـتحق المـباع إلى المـنقول إليه إذا تخ                ) أ(

لا يوافـق الناقل سوى على سداد أي عجز ينشأ بين سعر الشراء في بيع       ) ب(عـن السـداد؛ أو      
 .المستحقات بالجملة والتحصيلات الفعلية لتلك المستحقات

ولا يشـير حـق الـرجوع عـلى الـناقل لعـدم التحصـيل، وفقـا لاسـتخدامه هنا، سوى إلى              -٩١
كعجزه المالي عن   (ديـن بالمسـتحق عـن السداد لأسباب ائتمانية          عـدم التحصـيل بسـبب تخلّـف الم        

وبــناء علــيه، لا يعــد مــن بــاب عــدم التحصــيل تخلّــف المديــن بالمســتحق عــن دفــع ثمــن   ). الســداد
موجـودات ملموسـة أو خدمـات بسـبب رداءة نوعيـتها أو عـدم امتـثال الـناقل للمواصـفات التي             

ذا كـان عـدم السـداد عـائدا إلى أسباب ائتمانية،     ولكـن إ . حددهـا لهـذه الممـتلكات أو الخدمـات        
  ١٦٥انظــر التوصــيتين (فتنطــبق عــندئذ القواعــد العاديــة لتحصــيل المســتحقات وإنفــاذ الضــمان   

 ).١٦٦و
  

  إنفاذ الحق الضماني في صك قابل للتداول -٤ 
 حــق ضــماني في صــك قــابل للــتداول عــلىمــن الممكــن في العديــد مــن الــدول الحصــول  -٩٢

سواء ) ، انظر المقدمة، الباب باء، المصطلحات     "الصـك القـابل للتداول    "ع عـلى تعـريف      للاطـلا (
  ٣٢انظر التوصيتين (بالاحتـياز أو باتـباع خطـوات أخـرى لتحقـيق الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة           

وكقـاعدة عامـة، حـتى في حالـة وجـود حـق ضـماني في الصـك، تعطـي الـدول الأسبقية                  ). ٣٧و
الصــكوك القابلــة للــتداول في تقريــر حقــوق الأشــخاص الملــتزمين بمقتضــى  للقــانون الــذي يحكــم 
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الصـك القـابل للـتداول وغيرهـم مـن الأشـخاص الذين يطالبون بحقوق في الصك القابل للتداول              
حـق الشخص   ) أ: (ويمكـن أن تشـمل هـذه الحقـوق، عـلى سـبيل المـثال              ). ١۲١انظـر التوصـية     (

رفـض السـداد لأي شـخص مـا لم يكن حاملا لذلك             الملـتزم بموجـب الصـك القـابل للـتداول في            
الصــك أو شخصــا آخــر يحــق لــــه إنفــاذ الصــك بموجــب القــانون الــذي يحكــم الصــكوك القابلــة  

 .حق الشخص الملتزم بمقتضى الصك في إثارة دفوع معينة تجاه ذلك الالتزام) ب(للتداول؛ و

ضمونون في العادة   وعـندما يؤخـذ ضـمان في صـك قـابل للـتداول، يصـبح الدائـنون الم                  -٩٣
وعــند تقصــير المــانح، يســمح العديــد مــن الــدول للدائــن المضــمون    . حائــزين لهــذا الصــك فــيه 

وقــد يشــمل ذلــك، عــلى ســبيل . بتحصــيل حقــه الضــماني في الصــك أو إنفــاذه بوســيلة أخــرى
المـثال، إبـرازه للسـداد، أو حـتى بـيعه لطـرف ثالـث واستخدام العائدات لسداد التزام المانح إذا         

ومـبرر ذلـك هـو أنّ قابلـية الصـك للتداول تتضرر إذا          . دث تقصـير قـبل موعـد الاسـتحقاق        ح ـ
اضــطر الدائــن المضــمون إلى القــيام بالإجــراءات الشــكلية اللازمــة لممارســة إمــا حــق الــرجوع    

 وتماشــيا مــع هــذه الممارســات، . المتمــثل في البــيع وإمــا أخــذ الصــك كوفــاء بالالــتزام المضــمون 
بفـرض أي إجراءات أخرى لاحقة للتقصير على الدائنين المضمونين المنفِذين           لا يوصـي الدلـيل      

 ).١٦٧انظر التوصية (

ومثـلما هـو الحـال مـع المستحقات، يمكن أن يكون الصك القابل للتداول مضمونا في                -٩٤
مثلا ضمان شخصي من طرف (حـد ذاتـه بحـق آخـر مـن الحقـوق الشخصية أو حقوق الملكية         

وتــنص تشــريعات ).  موجــودات مــنقولة مملوكــة لــلمدين بالمســتحق ثالــث أو حــق ضــماني في 
العديـد مـن الدول على أن للدائن المضمون حقا تلقائيا في إنفاذ هذه الحقوق الأخرى في حال                  

ويوصي . امتـناع الشـخص الملـزم بمقتضـى الصـك القـابل للتداول عن السداد عند إبراز الصك          
انظر ( الضمانات المتعلقة بسداد الصك القابل للتداول        هـذا الدلـيل باتباع هذا النهج إزاء إنفاذ        

 ).١٦٨التوصية 
  

  إنفاذ الحق الضماني في حق الحصول على سداد أموال مودعة في حساب مصرفي                     -٥ 
تـتوخى تشـريعات العديـد مـن الـدول إمكانية إنشاء حق ضماني في حق حصول على          -٩٥

عــريف هــذا المصــطلح وغــيره مــن  للاطــلاع عــلى ت(ســداد أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي  
ــاء، المصــطلحات     ــباب ب ــة، ال ــاق الحســاب   ). المصــطلحات ذات الصــلة، انظــر المقدم ففــي اتف

المصـرفي، يعتـبر المصرف عادة مدينا للمودع وملزما بأن يدفع لـه عند الطلب كل المبلغ المودع      
ســات تجاريــة هامــة، ولأنّ قــانون الأعمــال المصــرفية مرتــبط ارتــباطا وثــيقا بممار. أو جــزءا مــنه

يوصـي الدلـيل بإعطـاء الأسـبقية لقـانون الأعمـال المصـرفية، كمـا يـنص على ضمانات إضافية                     
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للمصـارف الـتي يكـون المودعون لديها قد منحوا حقوقا ضمانية في حقوقهم في الحصول على                 
 ١۲۲ و١٠١ و١٠٠ و٤٩ و٣٢انظر التوصيات   (سـداد الأمـوال المودعـة في حسـاب مصرفي           

عــلى ســبيل المــثال، حــتى إذا كــان المــودِع قــد أبــرم اتفاقــا ضــمانيا مــع دائــن، فــإن     و). ١۲٣و
وتكون ) ب(تكـون له نفـس الحقوق والالتزامات في علاقته مع المودِع؛    ) أ: (المصـرف الوديـع  

ــه نفــس الحقــوق في المقاصــة؛     ــالدفع لأي شــخص عــدا الشــخص      ) ج(لـ ولا يكــون ملــزما ب
ــيطر عـــلى الحســـاب؛   ــتجابة لأي طلـــبات للحصـــول عـــلى  ولا يكـــو) د(المسـ ــزما بالاسـ ن ملـ

 ).١۲٣ و١۲۲انظر التوصيتين (معلومات 

وتـنص تشـريعات العديـد من الدول على أنه، إذا كانت الموجودات المرهونة هي حق          -٩٦
في الحصـول عـلى سـداد أمـوال مودعـة في حسـاب مصرفي، فيجوز للدائن المضمون أن يحصل                   

يقة أخـرى حقه في الحصول على سدادها بعد التقصير، أو حتى            هـذه الأمـوال أو أن يـنفّذ بطـر         
ويحـدث الإنفـاذ عـادة بأن يقدم الدائن المضمون طلبا إلى    . قـبله إذا اتفـق عـلى ذلـك مـع المـانح          

المصـــرف بـــأن يحـــيل الأمـــوال إلى حســـابه، أو أن يحصـــل بوســـيلة أخـــرى المـــبالغ المودعـــة في  
جـودات المـرهونة هـي الحـق في الحصول على سداد      ومـبرر هـذه القـاعدة هـو أنّ المو         . الحسـاب 

الأمـوال المودعـة في الحسـاب المصـرفي وأن إلزام الدائن المضمون بأن ينفّذ بتولي الحيازة واتباع                  
الخطـوات المنطـبقة عـلى بـيع الموجـودات المـرهونة أو بـأخذ تلك الموجودات على سبيل الوفاء                     

وتماشـيا مع هدف تعزيز المرونة والكفاءة      . اءةبالالـتزام المضـمون سـيكون أمـرا لا يتسـم بالكف ـ           
في الإنفـاذ، يوصـي هـذا الدلـيل بالسـماح للدائـنين الذيـن يقومـون بإنفـاذ حـق ضـماني في حق                   
ــوا ذلــك بتحصــيل الأمــوال       الحصــول عــلى ســداد أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي أن يفعل

 ).١٦٩انظر التوصية (المودعة في ذلك الحساب 

بعـض الأحـيان عـلى الدائـن المضـمون أن يحصـل على أمر قضائي               وتشـترط الـدول في       -٩٧
. قـبل إنفــاذ الحــق الضــماني في حــق الحصــول عــلى ســداد الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي 

وهـذا الاشـتراط مفهـوم في الحالات التي يكون فيها الدائن المضمون قد حصل على النفاذ تجاه           
ــن خــلال التســجيل في ســجل الحق ــ     ــثة م ــام الأطــراف الثال ــان  . وق الضــمانية الع ولكــن إذا ك

المصـرف عـلى عـلم بوجـود الحـق الضـماني بسبب دخول المصرف في اتفاق سيطرة مع الدائن            
ولهـذا السبب يوصي    . المضـمون فسـيكون اشـتراط الأمـر القضـائي إجـراء شـكليا لا داعـي لــه                  

ائي لكي يبدأ  هـذا الدلـيل بأنه في حال الدخول في اتفاق سيطرة لا يلزم الحصول على أمر قض                
والعكس بالعكس، ففي حال عدم الدخول      ). ١٧٠انظر التوصية   (الدائـن المضمون في الإنفاذ      

في اتفـاق مـن هـذا القبـيل، يوصـي هذا الدليل باشتراط الحصول على أمر قضائي، ما لم يوافق                      
 ).١٧١انظر التوصية (المصرف موافقة محددة على قيام الدائن المضمون بالتحصيل 
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وهنا لا يعود . ا مـا يكـون الدائـن المضـمون هـو في الواقـع المصـرف الوديـع ذاته         وكـثير  -٩٨
هـناك لـزوم لعملـية الإنفـاذ الرسمـية المنطوية على القيام بفعل محدد لتحصيل الأموال واحتيازها                   

فلـدى التقصـير، يقـوم المصـرف الوديـع، في العـادة، متصـرفا بوصفه        . لسـداد الالـتزام المضـمون     
 بتنفــيذ حقــه في المقاصــة، فيســتخدم الأمــوال الموجــودة في الحســاب اســتخداما  دائــنا مضــمونا،

وتماشـيا مـع هذه الممارسة، يوصي هذا الدليل       . مباشـرا لسـداد الالـتزام المضـمون محـلّ التقصـير           
ــتأثر إنفــاذ حقــوق المصــرف الوديــع في المقاصــة بــأي حقــوق ضــمانية قــد تكــون لــدى       بــألاّ ي

 ٢٦انظر التوصيتين (د الأموال المودعة في ذلك الحساب  المصـرف في حـق الحصـول عـلى سـدا          
 )). ب(، الفقرة الفرعية ١٢٢و

  
  إنفاذ الحق الضماني في الحصول على العائدات بمقتضى تعهد مستقل                -٦ 

") السحب("تسـمح بعـض الـدول اليوم للأشخاص الذين لديهم حق المطالبة بالسداد               -٩٩
ــأن يمــنحوا ضــمان    ــد مســتقل ب ا في الحــق في الحصــول عــلى عــائدات ذلــك الحــق    بمقتضــى تعه

للاطـلاع على تعريف هذا المصطلح وغيره من المصطلحات ذات الصلة، انظر المقدمة، الباب            (
ويوصي الدليل بجواز إنشاء حقوق ضمانية في الحق في الحصول على هذه ). بـاء، المصـطلحات   

المُصدر، أو المُثبت، / بين الكفيلالعـائدات، رهـنا بمجموعـة مـن القواعـد الـتي تحكـم الالتزامات            
ولأنّ القـــانون ). ٥٠ و٤٨ و٢٧انظــر التوصــيات   (أو الشــخص المســمى والدائــن المضــمون     

والممارسـات الـتجارية اللذيـن يحكمـان الـتعهدات المسـتقلة متخصصـان إلى حـد بعـيد، يوصـي           
ن والممارسة هـذا الدلـيل باعـتماد عـدد مـن القواعـد الـتي يقصـد ـا أن تكـون انعكاسـا للقـانو                        

وبالـتالي، عـندما ينشـأ الحـق الضـماني تلقائـيا، على         ). ١۲٦-١۲٤انظـر التوصـيات     (القـائمين   
سـبيل المـثال، لا ينـبغي أن يكون من الضروري أن يقوم المانح بعملية إحالة مستقلة لكي ينفِذ                   

 .الدائن المضمون حقا ضمانيا في حق الحصول على العائدات بمقتضى تعهد مستقل

والممارسـة العامـة الـتي تتـبعها الـدول هـي السـماح للدائـن المضـمون الذي يكون حقه              -١٠٠
الضـماني هـو حـق في الحصـول عـلى العائدات بمقتضى تعهد مستقل بأن يحصل هذه العائدات                   
أو يــنفّذ بطــريقة أخــرى حقــه في الحصــول عــلى ســدادها بعــد التقصــير، أو حــتى قــبله في حــال  

غـير أن الإنفـاذ لا يسمح للدائن المضمون بأن يطالب بالسداد      . حالاتفـاق عـلى ذلـك مـع المـان         
بل إنّ الإنفاذ يحدث    ). ٢٧انظر التوصية   (المُصـدر أو المُثبـت أو الشخص المسمى         /مـن الكفـيل   

المُصـدر أو المُثبـت أو شخصـا آخر مسمى بأنّ من    /عـادة عـندما يـبلّغ الدائـن المضـمون الكفـيل          
والأسـاس المـنطقي لهذا   . كانـت ستسـتحق لـولا ذلـك لـلمانح     حقـه أن تسـدد لــه أي عـائدات        

المُصـدر أو المُثبـت أو الشـخص الآخـر المسـمى لا يمكن أن يكون ملزما               /الـنهج هـو أن الكفـيل      
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. تجــاه أي شــخص ســوى المســتفيد، ولا يجــوز إلاّ للمســتفيد أن يطلــب ســداد الــتعهد المســتقل 
المستقل، ويوصي بقصر إنفاذ الحق الضماني على       ويتـبع هـذا الدلـيل الممارسـة المتصـلة بالـتعهد             

 ).١٧٢انظر التوصية (تحصيل العائدات بعد أن تكون قد سددت 
  

  إنفاذ الحق الضماني في مستند قابل للتداول          -٧ 
ــتداول       -١٠١ ــلمانحين أن ينشــئوا حقــا ضــمانيا في مســتند قــابل لل ــدول ل يجــيز العديــد مــن ال

وغيره من المصطلحات ذات الصلة، انظر المقدمة، الباب      للاطـلاع على تعريف هذا المصطلح       (
، و )أ(، الفقرة الفرعية    ٢انظر التوصيتين   (ويوصـي الدلـيل بممارسة مماثلة       ). بـاء، المصـطلحات   

والمســتند القــابل للــتداول نفســه يمــثّل الموجــودات الملموســة المبيــنة فــيه، ويســمح لحاملــه  ). ٢٨
ويــنفّذ الدائــنون المضــمونون حقهــم الضــماني . المســتندبالمطالــبة بــتلك الموجــودات مــن مصــدر 

ولكـن قد تنطبق قواعد خاصة لحفظ  . عـادة بـتقديم المسـتند إلى المُصـدر ومطالبـته بـالموجودات         
حقـوق أشـخاص معيـنين بموجـب القـانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول، ويعطي هذا             

 ).١۲٧صية انظر التو(الدليل الأسبقية لهذه القواعد الخاصة 

ومـع ذلـك، يحـدث الإنفـاذ بـين المـانح والدائـن المضـمون عندما يقدم الدائن المضمون                  -١٠٢
وعند هذه النقطة، سيكون الدائن المضمون حائزا للموجودات الملموسة،      . المسـتند إلى المُصـدر    

ــوق         ــاذ الحق ــا لإنف  ــة الموصــى ــاذ الحــق الضــماني عــندئذ خاضــعا للمــبادئ العادي ويكــون إنف
). ١٧٣انظر التوصية (ضـمانية في المسـتندات القابلـة للـتداول أو في الموجـودات المشمولة ا           ال

وتـبعا للاتفاق بين الطرفين، يجوز للدائن المضمون أن يتصرف في المستند عند التقصير، أو قبله              
ويجـب أن يـتم ذلـك بأسـلوب معقـول تجاريـا وأن يسـتخدم الـثمن المتحصل                   . بـإذن مـن المـانح     

 . من بيع المستند في سداد الالتزام المضمونعليه
  

  التوصيات      -جيم   
لعــلّ اللجــنة تــود أن تلاحــظ أن توصــيات مشــروع الدلــيل        : ملاحظــة إلى اللجــنة  [ 

تتضـــمن  A/CN.9/637التشـــريعي بشـــأن المعـــاملات المضـــمونة لم تستنســـخ هـــنا، لأنّ الوثـــيقة  
 في صيغتها النهائية فسوف تستنسخ في   ولكن بعد أن توضع التوصيات    . مجموعـة موحـدة منها    

 .]اية كل فصل
 


